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داءــــــهإ

ه عز وجل الذي توكلنا عليه ولم يخيبنا الفضل له في نجاح  للّ لشكر وعرفـان  

  .عملنا هذا والحمد الله

ه من دواعي سرور أن أقدم إهدائي وتحياتي الخالصة إلى كل عائلتي  إنّ 

  رفيقة الدرب    هي  الكريمة بداية من أمي التي

  وإلى الأب العزيز  

  ني في المشوار  و وإلى إخواني وأخواتي وكل الزملاء الذين رافق

  .الدراسيوالجامعي

وإلى كل من ساهم من قريب أو من بعيد في نجاح هذا العمل المتواضع   

  ."وإلى هؤلاء أهدي ثمرة جهدي

 زين الدين



داءــــــهإ

َّليلىلملخُّ قـال الله فيهما:إلى من  

إلى التي أهدتني الوصل دون الخصام، إلى من ربتني وسقتني من حنينها شهد  

المنام التي أرضعتني حنانا وحبا، إلى فيض العطف والمودة، إلى التي سهرت من  

  راحتي أمي العزيزة.أجل  

إلى أعظم أب في عيني إلى من قدم لي كل العون والمساعدة المادية والمعنوية،  

  إلى من حثني على العمل الدؤوب، إلى سر نجاحي أبي الغالي.

  إلى رمز المحبة والوفـاء إخوتي "عبيد" "جلال" "ضاوية".

  ا.ي أطال الله في عمرهمتإلى كل العائلة والأهل وبالأخص جدي وجد

إلى كل الأصدقـاء المخلصين والأوفياء وبالأخص "محمود" الذي ساندني أكثر من  

  شخص آخر آدامه الله لي.

  لاء أهديهم ثمرة جهدي. و إلى كل هؤ 

  حنان



شكر وتقدير

الحمد الله الذي لا أحق بالشكر منه سبحانه وتعالى، أن وفقنا ومنحنا الصبر  

  .والقوة ويسر لنا إتمام هذا العمل المتواضع

عن ما  " قـادري نسيمة"ثم نتقدم بجزيل الشكر والعرفـان للأستاذة المشرفة  

  ه لنا من توجيه وما قدمت لنا من وقت وجهود وسعة صدرها  تأخلص

  وطيبة قـلبها على إرشاداتها القيمة، وإنتقـادتها البناءة التي كانت  

إن الحوت  "عونا لنا وبتالي نقول لها بشراك قول الرسول صلى االله عليه وسلم  

  ".في البحر والطير في السماء ليصلون على معلم الناس الخير

تنا أن نتوجه بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة لقبولهم مناقشة  يفو   مثلما لا

.هذه المذكرة، وعلى ملاحظاتهم التي لن تزيد عملنا إلاّ ثراء

فين في جامعة عبد  ظكما لا ننسى أن نتقدم بشكرنا إلى كل الأساتذة والمو 

  الرحمان ميرة عموما وبكلية الحقوق خصوصا وإلى من قدم إلينا يد  

  .قريب أو من بعيد لإنجاز هذا العمل  المساعدة من

 زين الدين وحنان
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الجغرافي والبشري والتحول في طبیعة اتساعهاالتغیر التدریجي لوظائف الدولة نتیجة إنّ 

المشتركة إضافة الاحتیاجاتلمواطنین الدولة والوسائل اللازمة والضروریة لتلبیة هذه الاحتیاجات

عد من العوامل الرئیسیة التي أدت إلى ظهور فكرة التنظیم یإلى ظهور إیدیولوجیات المختلفة، 

الإداري الذي بواسطته تتحكم وتنظم الدولة إقلیمها والنشاطات القائمة فیها، ویرتكز هذا التنظیم 

داري اللامركزي، والنظام نظامین هما الإداري المركزي وكذلك الإ، تتمثل في 1على أسالیب فنیة

یعني به حصر وظیفة الدولة وتجمیعها في سلطة المركزیة الإداریةبو ما یعرف الإداري المركزي أ

في جمیع الإختصاصات الداخلیة في الوظیفة النهائیةواحدة رئیسیة تنفرد في إتخاذ القرارات 

في عاصمة الدولة وفي إقلیمها، حیث یحقق النظام المركزي بهذا ممثلیهاالإداریة عن طریق 

المعنى الوحدة وعدم تجزئة السلطة الإداریة، وهذا ما أدى إلى إثقال عاتق السلطة المركزیة وذلك 

، مما إستوجب ضرورة تخفیف من 2بتركیز جمیع المهام والصلاحیات إتخاذ القرارات منها منفردة

لتي یتصف بها التركیز الإداري، إذ یقوم عدم التركیز الإداري على تفویض درجة التركیز العالیة ا

.ممثلین بالسلطة المركزیة على مستوى الإقلیم والنواحيالموظفینبعض الصلاحیات والمهام إلى 

بممارسة وظیفة إداریة وذلك عن طریق الهیئات إقلیمیة یستقل فالنظام الإداري اللامركزي 

الولایة والبلدیة، حیث تعتبر الولایة جماعة إقلیمیة للدولة تتمتع بالشخصیة المتمثلة في كل من 

المعنویة والذمة المالیة المستقلة، وهي أیضا دائرة إداریة غیر ممركزة في الدولة تشكل بهذه الصفة 

، التشاوریة بین الجماعات الإقلیمیة والتنمیة الاقتصادیة، العمومیة الثقافیةفضاء وتنفیذ السیاسة 

الاجتماعیة، الثقافیة، وحمایة البیئة وكذا حمایة ترقیة وتحسین الإطار المعیشي للمواطنین، وتتدخل 

، حیث 3المخولة لها بموجب القانون شعارها هو بالشعب ولشعبوالاختصاصاتفي كل المجالات 

المنتخبة تتمثل في المجلس الشعبي الولائي أما المعینة منتخبة وأخرى معینة، تتكون من هیئات 

.05، ص2004بعلي محمد الصغیر، قانون الإدارة المحلیة الجزائریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، الجزائر، -1

تیسمبال رمضان، إستقلالیة الجماعات المحلیة في الجزائر وهم أم حقیقة؟ مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون، -2

.6، ص 2000،تیزي وزو، مولود معمري، جامعة

الصادر  12العدد  ،ش.د.ج.ج.ر.الولایة، جب، یتعلق 2012فبرایر 21، المؤرخ في 07- 12 رقم من القانون1المادة -3

.2012فبرایر  19في 



مقدمة

3

الأمین العام الولائي ورئیس (وكذا الأجهزة المساعدة للولایة)الوالي والوالي المنتدب(هي الولاة 

).الدائرة

الشخصیة المهنیة وذمة اعة إقلیمیة قاعدیة للدولة تتمتعبأما فیما یخص البلدیة هي جم

ي القاعدة الإقلیمیة اللامركزیة ومكان لممارسة المواطنة، وتشكل إطار ، وكذلك ه1مالیة مستقلة

مشاركة المواطنین في تسییر شؤون العمومیة، حیث تمارس صلاحیتها في كل مجالات 

لیم اإختصاصات المخولة لها بموجب القانون وتساهم مع الدولة بصفة خاصة في إدارة تهیئة الإق

، الثقافیة والأمن وكذا الحفاظ على الإطار المعیشي للموطنین والتنمیة الاقتصادیة، الاجتماعیة

المنتخبة یئات منتخبة ومعینة من جهة أخرى ف، وكل هذه المهام والصلاحیات تمارس ه2وتحسینهم

).صرف الإداريتالأمین العام البلدي، الم(، أما المعنیة )المجلس الشعبي البلدي(

ة من سلطة مركزیة وشخص معنوي عام واحد فقط، ومن ثم لم تعد الإدارة في الدولة مكون

بل توجد إلى جانب الدولة أشخاص عامة محلیة وأشخاص عامة مرفقیة وإكتساب هذه الأشخاص 

المحلیة للشخصیة المعنویة إلى جانب شخص الدولة هو ما یزید أهمیة دراسة هذه العلاقة، سواء 

الأسلوب الذي تشكل به هذه الأشخاص عضویة ودور السلطة المركزیة في تحدیدمن الناحیة ال

، وهذا ما أدى بالسلطة 3في كیفیة تشكیل المحیط يالمحلیة، والحد الذي یمتد إلیه تدخل المركز 

وتحدید كیفیة ،)الولایة، البلدیة(ن هیئات على مستوى الجماعات الإقلیمیة یالمركزیة التي تعی

المخولة لكل هیئة وذلك عن طریق والاختصاصاتتعیینها وكذلك الشروط المحددة لها والمهام 

.التنظیم والذي تتحكم فیه السلطة المركزیة المتمثلة في الرئیس الجمهوریة

عن السلطة المركزیة بل تجمعهم بها علاقة والانفصالالاستقلالوهذا ما یعبر على عدم 

هي السلطة المركزیة ویخضع تبعیة فتكون بذلك جمیع الإدارات والهیئات تابعة لسلطة واحدة ألا و 

، البلدیةبیتعلق، 2011یونیو 22الموافق ل 1432راجب عام 20، المؤرخ في 10-11 رقم قانونالمن 2المادة -1

.2011جویلیة 03المؤرخ في،37ش،العدد .د.ج.ج.ر.ج

.نفسهالبلدیة، مرجع بالمتعلق 10-11من قانونرقم 3المادة راجع -2

دار النشر، دیوان المطبوعات ، )ترجمة محمد عرب، صلصیلا(في المؤسسات الإداریة محاضراتمحیو أحمد، -3

.2006الجزائر، ،الجامعیة
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، ویقابل هذه التبعیة الإداریة من جانب المرؤوس )رئیس(فیها كل موظف لمن یعلو علیه في درجة 

یر ثللنظام المركزي، وهذا یعتبر كتأللسلطة الرئاسیة من جانب الرئیس والتي تعد الركیزة الأساسیة

)الهیئات المعنیة(هذه الأخیرة على هذه الهیئات المعنیة، وبالموازات مع هذا فإنّ المركزیةللسلطة

.مركزيلالها تأثیر على المجالس المنتخبة المحلیة، والنظام ال

هذه هو لیس مجرد إظهار ماهیة المركزیة واللامركزیة الإداریة دراستناالهدف من  أنّ إلاّ 

یر هذه الهیئات على مستوى المحلي ومدى تأثعینةیئات المللهوإنما هو دراسة المركز القانوني 

 ؟اللامركزي الإداريعلى مستوى النظام

ذلك و  ،في دراستنا هذه على منهجین هما التحلیليجابة على هذه الإشكالیة إعتمدناوللإ       

نا ضر عالمنهج المقارن أین ت إلىبالإضافة مواد حتى توصلنا لهذه الدراسة و لأننا قمنا بتحلیل عدة

.الجدیدةالمقارنة بین القوانین القدیمة و إلى أیضا 

،)ولالأ الفصل (متداد العضوي للسلطة المركزیة محلیا الإوعلیه سنتطرق إلى دراسة 

.)الفصل الثاني(التأثیر السلبي لمركز الهیئات المعینة على إستقلالیة الجماعات المحلیة و 
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  الفصل الأول

  االامتداد العضوي للسلطة المركزية محلي

تعددت الهیئات المعینة على مستوى الجماعات الاقلیمیة سواء على مستوى الولایة 

في الوظائف العلیا على مستوى ینةللهیئات المعدراسة المركز القانوني بنا ادىماو البلدیة، و هذاأ

هذه الهیئات المعینة إما على مستوى  أهم معرفةهذا انطلاقا من و  ئر،عات الإقلیمیة في الجزااالجم

كما یجب علینا أیضا التعرف على أهمیة تعیین هذه المناصب في التشریع لدیة،الولایة أو الب

ین ظهرت عدة أفة الى معرفة كیفیة توظیف هذه الهیئات، ظاإ،1الجزائري أو في الإدارة الجزائریة

ظیف في الوظائف اتجاهات تثبت كیفیة توظیف هذه الاخیرة، اتجاه ینادي بالانتخاب كطریقة لتو 

لیة اساسیة لتوظیف في الوظائف العلیا في الدولة،آیدعو الى التعیین كخر أتجاه إ العلیا للدولة، و 

هذا  نّ أ، لكن نجد )التعیینالانتخاب و (الاتجاهین السابقینهاذینا الاتجاه الثالث فمزج بینمّ أ

مركزیة، خاصة ه امتداد عضوي للسلطة النّ أهذا ما یفهم على تجاه غلب التعیین على الانتخاب و الا

رئیس تحت سلطة التي هيكذا في طریقة انهاء مهام هذه الهیئاتفیما یخص التعیین و 

التي تحددها كذلك السلطة المركزیة التي یجب توفرها في اصة ظافة الى الشروط الخإالجمهوریة

لى إوجب علینا تقسیم هذا الفصل أما  وهذا .الشخص المراد تعیینه حتى یوظف في هذه الوظیفة

في و ،تعدد الهیئات المعینة على مستوى الجماعات المحلیة)المبحث الاول(ین ندرس في أمبحثین 

.الهیئات المعینة على مستوى المحلي المسار الوظیفي )المبحث الثاني(

أحكام عشي علاء الدین والي الولایة في التنظیم الإداري الجزائري، دراسة وصفیة تحلیلیة، ملحق قانون الولایة وفقا -1

.6، ص2006التعدیلات، دار الهدى الجزائر، 
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المبحث الأول

تعدد الهیئات المعینة على مستوى المحلي

أسلوب التعیین یعتبر من الأسالیب تشكیل الأجهزة أو الهیئات المعینة للجماعات إنّ 

هذه الهیئات على مستویین سواء على )كثرة وتنوع(أن هناك العدید نلاحظالمحلیة في الجزائر، 

مستوى الولایة أو على مستوى البلدیة، وهذا ما سوف نتطرق إلیه في دراسة هذا البحث، من جهة 

ومن جهة أخرى تعدد الهیئات المعینة على )المطلب الأول(هو تعدد المعینة على مستوى الولایة 

).الثانيالمطلب(مستوى البلدیة 

المطلب الأول

تعدد الهیئات المعینة على مستوى الولایة

تعتبر الولایة جماعة إقلیمیة للدولة، تتمتع بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة المستقلة، 

العمومیة مركزة للدولة وتشكل بهذه الصفة فضاء لتنفیذ السیاسات موأیضا هي الدائرة الإداریة الغیر 

.1الجماعات الإقلیمیة للدولةوالتشاوریة بینالتضامنیة

ة وأخرى منتخبة لكن سوف نتطرق إلیه في مبحثنا هذا ینتسیر الولایة من طرف الهیئات مع

.دراسة الهیئات لمعینة فقط على مستوى الولایة ودون الهیئات المنتخبة

).الفرع الثاني(یةللولا ، الأجهزة المساعدة)الفرع الأول(تدرج مركز الولاة حیث نتطرق الى

الفرع الأول

تدرج مركز الولاة

المنتدب، فهو تناوب تسییر شؤون الولایة  والوالي نقصد بتدرج مركز الولاة كل من الوالي

بین الوالي الذي له سلطة بصفة ممثلا للولایة وأخرى ممثلا بالدولة وكذا الوالي المنتدب الذي ینسق 

ویراقب تحت سلطة والي الولایة، أنشطة البلدیات التابعة للمقاطعات الإداریة ومن هنا سوف 

).ثانیا(منتدب الي الو وال )أولا(كل من الوالي دراسة إلى نتطرق

..

.، المتعلق بالولایة، مرجع سابق07-12من القانون رقم 1المادة -1
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  أولا: الوالي

·řŸǽŗمصطلاح إن �¼ƜśŦŕǼ�Ȇ ƆśŦś�ƓƊŕŸƈƅ§�Áƈ�̄ Ɣ̄Ÿƅ§�ƌƅ�Ɠƅ§Ãƅ§�ª ŕſȄ±Ÿśƅ§�ÁƔŗ�ƌſȄ±Ÿś

�Ã�řǽÃżƆƅ§�©̄ƈśŬƈƅ§ŕŬŕŬ£�řŸȄ±Ůƅ§�ÁƈřǽƈƜŬƙ§ و ،�řſƆśŦƈ�µ ÃŰ Ɗ�Ɠž�©̄±§Ãƅ§�řǽƊÃƊŕƁ�ª ŕſȄ±Ÿś

ƑƅŕŸś�ƌƅÃƂȞ�ÀȄ±Ƅƅ§�Á§±Ƃƅ§�Ɠž�̄±Ã�̄أسماءالوالي اسم من  ƁÃ�ƑƊŬţƅ§�ƌƆƅ§: ُّٰيرى

تمتختحتجبهبمبخبحبجئهئمئخئجئحيييىينيميز

(سورة َّضخضحضجصمصخصحسمسخسحسجخمخجحمحججمجحثمته

�řǽƕ§� �̄ ŷ±ƅ§11( ، ±̄Ã� ŕƈȞŕŲ ǽ£لحمصط �Áƈ� Ɣ̄̄Ÿƅ§�Ɠž�Ɠƅ§Ãƅ§ª ŕǽƕ§�ƌƅÃƂȞ�řƈȄ±Ƅƅ§

ئزئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰرٰذٰيييىيميخ7 8 ُّ تعالى

)�řǽƕ§��©±ƂǼƅ§�©±ÃŬ107(َّئيئىئنئم

Ǽ�řŸȄ±Ůƅ§�¡ŕƎƂž�ƌž±ŷ�̄ Ƃžأ�ƑƅÃśƔ�ȑ °ƅ§�Ãƍ�Ɠƅ§Ãƅ§�Á±ÃƈƗ§  و�¼±ŷ�ŕƈȞ��±ÃƎƈŠƅ§�ÀȞţǽƌƊōǼ

�Ã�ÀƆŬÃ�ƌǽƆŷ�ƌƆƅ§�ƑƆŰ�ÀƄŕţƅ§�ƌǼ�ƓƊŸǽالرسولقد ورد في سنه والمتولي لها، و ŕǽŮ¡لأالمالك 

�řſǽƆŦƅ§�Ã�ƌǽƆŷ�ƌƆƅ§�ƑƆŰ§ أو �¿ÃŬ±ƅ§�Ȇ ƆŦƔ�ȑ °ƅ�ÀƆŬ

2.ƑƈÂƈœƀƃ¦�Ȅ Ȃ°Ŷřƃ¦

�Ã�řǽƈǽ̧تعددرغم  Ɗśƅ§Ã�řǽƊÃƊŕƂƅ§�µ ÃŰ Ɗƅ§على الرغ�Ã�ŕƎś±ŝȞ�Áƈ�À�ŶŲ ś�Àƅ�ŕƎƊ£�ƛ¥�ŕƎŷÃƊś

ƍ�ÁƄƅ��Ɠƅ§Ãƅ§�̈ Ű Ɗƈƅ�̄ ţ̄ƈ�Ȇ Ȅ±Ÿśذا لا ǽƅ¥�©±ŕŮƙ§�Áƈ�ŕƍÃƆŦ�ƓƊŸǽه.  

�ÀƁ±�řǽƛÃƅ§�ÁÃƊŕƁ�Ƒƅ¥�©̄ÃŸƅŕǼž90-09 92نص في المادةǼالوالي هو ممثل الدولة ن: أ"

�ŗǻƙÂƃ¦�ȎÂřŪƆ�ƏƄŵ�ŗƆÂȜšƃ¦�§Â®ƈƆÂ.

� Ɣ̄̄Šƅ§�řǽƛÃƅ§�ÁÃƊŕƁ�¨ Ŭţ�ŕƈ£�řȄ±§̄¥�ř· ƆŬ�ƑƆŷ£�±œ§² Šƅ§�Ɠž�Ɠƅ§Ãƅ§�±ŗśŸǽřǽƈǽƆƁ¥ له ،

�©̄ŕƈƆƅ�ŕƂžÃ��řŷÃƊśƈÃ�©±ƔŝȞ�ª ŕǽţƜŰ110 071-12 رقم من القانون ،�ȈŝƈƈÃ�řǽƛÃƆƅ�Ȉŝƈƈ�Ãƍ

�©±§̄ƙ§�ÁƔŗ�ȈŰ Ã�©² ƈƍ�Ɠƅ§Ãƅ§�±ŗśŸǽ�« ƔţǼ��řƈÃȞţƆƅ�¶ Ãſƈ�ƌƊ£�ŕƈȞ��řǽƛÃƅ§�ȐÃśŬƈ�ƑƆŷ�řƅÃ̄ ƅ

���07��řǽƛÃƅŕǼ�ȘƆŸśƈȘŗŕŬ�ŶŠ±ƈ-12من قانون رقم 110مادة -1ƑƆŷ�µ Ɗś����ŗǻƙÂƃ¦�ȎÂřŪƆ�ƏƄŵ�ŗƃÂ®ƃ¦�ȆśƆƆ�ƑƃÂƃ¦

".وهو موظف الدولة

الشرعي التعریف .1
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:أحكام قانون أساسي الخاص بالمناصب العلیا والوظائف العلیا في الإدارة المحلیة بأن الوالي هو

،فهو هیئة لا تركیزیة للدولة مكلف إضافة إلى "ممثل الدولة ومندوب الحكومة في الولایة"

الأخرى المخولة له صراحة بموجب القانون، بممارسته الوصایة الإداریة على الاختصاصات

ك امتداد للسلطة ل، لیشكل لذ10-11البلدیة وهذا ما یظهر من خلال مختلف أحكام القانون رقم 

ید السلطة المركزیة من أجل الاشتراك في المركزیة على مستوى المحلي، وآدات تدخل مباشرة في 

تسییر شؤون المحلیة إلى جانب الهیئات المحلیة، الأمر الذي یخالف مبدأ حریة التسییر والإدارة 

.1المعترف به في ظل النظام الإداري اللامركزي

الوالي المنتدب:ثانیا

الكبرى وتقسیم ء محافظة الجزائر انشااثناءظهرت فكرة تعین ولاة منتدبین یساعدون الوالي

إداریة یتولى تسیر كل واحدة والي منتدب یكون بمثابة مساعد للوزیر المحافظ إقلیمها إلى دوائر

الذي یحدد تنظیم ،292-97وقد نصت المادة الثانیة في المرسوم الرئاسي رقم ،للجزائر الكبرى

الإداریة  والي منتدب لدى وزیر المحافظ یسیر الدائرة ":الإدارة لمحافظة الجزائر الكبرى على

وقد أقر المجلس الدستوري بأن نظام المحافظة غیر دستوري وبذلك تم الرجوع إلى ،"الجزائر الكبرى

تنظیم محافظة الجزائر الكبرى كولایة مثل غیرها من الولایات بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

ه أضاف دائرة ي على نظام المحافظة إلا أنّ ، وإذا كان هذا المرسوم قد نص على التخل2000-45

عدد الولاة المنتدبین في ولایة صلاحیة السلطة د وهكذا أصبحإداریة أخرى ألا وهي سیدي أمحم

التنفیذیة ممثلة في رئیس الجمهوریة تعین الولاة المنتدبین وفقا للمادة الثامنة من المرسوم الرئاسي 

دیة لولایة الجزائر لوهكذا تبقى الهیئات المنتخبة ممثلة في المجالس الشعبیة الب.2402- 99رقم 

ي من خلال الصلاحیات المخولة لهم والتحت هیمنة الولاة المنتدبین المعنین إضافة إلى هیمنة ال

والي  محوره يفكثرة هؤلاء الولاة المنتدبین على مستوى ولایة الجزائر یعیدنا تقریبا إلى نظام لا تركیز 

1-KANOUN/TALEB (Nicira), « La dualité au sein de la wilaya : realite au fiction » ?. Revue

critique de droit et sciences politiques, n02/2008, UMMTO, p.24.
، المتعلق بالتعیین في الوظائف المدنیة والعسكریة في 1999جانفي 27المؤرخ في ،240-99رئاسي رقم مرسوم -2

.1999اكتوبر31، الصادرة في 76ش، العدد.د.ج.ج.ر.جالدولة، 
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نوني لقاف ایكیتمن الصعب تحدید ال، وبالتالي نجد أنّ 1ولایة الجزائر أكثر منه نظام لا مركزي

لمنصب الوالي المنتدب من الوهلة الأولى، إذ یتطلب من اللجوء إلى نصوص قانونیة متعددة 

حكومة السابق والتي تدخل ضمن إصلاحات رئیس ال،1990ومختلفة یعود معظمها إلى سنة 

.ید مولود حمروشالس

من هنا نسجل ابتداء عدم انسجام النصوص القانونیة مع الظروف السیاسیة، الاقتصادیة 

.19962والاجتماعیة التي تمر بها البلاد بعد تعدیل الدستور 

المتعلق بتنظیم محافظة ،480-97التنفیذي رقممن المرسوم 24وقد نصت المادة 

تصنف وظیفة الوالي المنتدب ویتم التعیین فیها وفق ما حدده : "هالجزائر الكبرى وسیرها على أنّ 

".التنظیم المعمول به المطبق على وظیفة الوالي

عام ومجمل حسب وجهة بقيمضمونها  أنّ وبالرغم من الموقع الحسن لهذه المادة إلاّ 

لیها في نظرنا، إذ لا تشیر إلى هذا التنظیم المعمول به ومن بین التأشیرات الكثیرة المشار إ

المرسوم نجد أن شخص الوالي ینتمي إلى الموظفین السامین في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات 

ثم ،والهیئات العمومیة وهو ما یفید أن الوالي المنتدب یصف ضمن الموظفین السامین في الدولة

.به یعادل منصب الوالي في الولایةأن منص

المتعلق بالتعیین ،2403-99المرسوم الرئاسي رقم وقد تأكدت طبیعة هذا المنصب بنص 

.في الوظائف المدنیة والعسكریة في الدولة

.70، صمرجع سابقتیسمبال رمضان، -1

ش، .د.ج.ج.ر.، ج1996یسمبر د 07، المؤرخ في 438-96الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم ، 1996دستور -2

، یتضمن التعدیل 2002افریل 10، المؤرخ في 03-02، المعدل بالقانون رقم 1996دیسمبر 08، الصادرة في 76العدد 

نوفمبر 15، المؤرخ في 19-08، والقانون رقم 2002أفریل 01، الصادرة في 25ش، العدد .د.ج.ج.ر.الدستوري، ج

، المعدل والمتمم بموجب 2008نوفمبر 16، الصادرة في 63ش، العدد .د.ج.ج.ر.ج ، یتضمن التعدیل الدستوري،2008

14ش، العدد .د.ج.ج.ر.، ج2016مارس 06ه، الموافق 1437جمادي الاول عام 26المؤرخ في 01-16القانون رقم 

2016.

.، مرجع سابق240-99مرسوم رئاسي رقم -3
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جاءت المادة الأولى منه بإنشاء مقاطعات ،1401-15بعد صدور المرسوم الرئاسي رقم 

الولایات وتحدید القواعد الخاصة المطبقة على تنظیمها وسیرها وكذا مهام بعض إداریة داخل

إذن نجد أنه ما كان جدیدا في هذا المرسوم هو انشاء مقاطعات الإداریة داخل، نتدبالوالي الم

  .االولایات عوضا عن الدوائر الإداریة التي كانت سابقً بعض

تنص على أن هذه ،140-15 رقم وبالإضافة إلى المادة الثانیة منه أي من المرسوم

ة ینالمقاطعات الإداریة المنشأة على مستوى الولایات یسیرها ولاة منتدبون ویتولى ولاة الولایات المع

المادةباستحداث مقاطعات إداریة بتنصیب أجهزة وهیاكل المقاطعات الإداریة التابعة لهما حسب 

 .140-15 رقم من المرسوم24

الفرع الثاني

)تدعم مركز الوليأجهزة(ولایةلل الأجهزة المساعدة

، أو ما یسمى بالأجهزة المساعدةمن بین أجهزة الإدارة العامة المعینة على مستوى الولایة

الأمین العام الولائي ورئیس :هناك جهازین وهما كالتالينجد أنّ والموصوفة مدعمة مركز الولي

، وطریقة تعیین خاصة بهالها،مقیدةشروط تعریفها،و كل جهاز أو هیئة لهاحیث نجد أنّ ،الدائرة

).ثانیا(، ورئیس الدائرة )أولا(حیث نتطرق إلى الأمین العام الولائي 

  ةیللولاالأمین العام : أولا

ادارة توضع للولایة":نهأالمتعلق بالولایة على 09-90من قانون رقم 106تنص المادة 

الحكومة،وتولى الوالي  قراراتالشعبي الولائي و مجلس تكلف بتنفیذ مداولات التحت ادارة الوالي، و 

".تنسیق العام اللادارة 

في الولایة مثل المرسوم بإدارةكثر من تنظیم المتعلق ألنص هذه المادة ولذلك فقد صدر تطبیقا 

العامة في الولایة لأجهزةالإدارةالمحدد 1994جویلیة 23المؤرخ في 215-94التنفیذي رقم 

.یةالكاتب العام للولارأسهاالموضوعة تحت سلطة الوالي من بینها الكتابة العامة التي یوجد على 

، المتضمن إحداث 2015ماي 27، الموافق ل 1436عبان عام ش8، المؤرخ في 140-15مرسوم رئاسي، رقم -1

ماي 31، الصادرة في 29ش، العدد .د.ج.ج.ر.مقاطعات إداریة داخل بعض الولایات وتحدید القواعد الخاصة بها، ج

2015.
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الأمین العام للولایة أو ما نأقر على أ،071-12وكذلك بالعودة الى قانون الولایة الجدید رقم 

الإداریة العامة في الولایة والتي تعمل تحت تعرف بالأمانة العامة في الولایة هي من الأجهزة 

،2272-90الذي یعتبر من المناصب العلیا للدولة بموجب المرسوم التنفیذي رقم و  ،سلطة الوالي

المؤسسات ن الادارة و ولة بعنواالمحدد لقائمة الوظائف العلیا في الد1990یولیو 25المؤرخ في 

وتارة كما ،ص تنظیمیة كثیرة باسم الأمانة العامةوقد أكدت على وجود نصو ئات العمومیة،یالهو 

،حیث نصت المادة الأولى في فقرتها الأولى على 285-90التنفیذي رقمهو الحال في المرسوم 

تشمل الإدارة العامة في الولایة تحت سلطة الوالي بصرف النظر عن المصالح والأجهزة ":أنّ 

...."لأمانة العامةمصالح ا:القائمة بمقتضى القطاعات الأخرى على

، یعني 2153-94التنفیذي رقموتارة أخرى باسم الكتابة العامة كما نص على ذلك المرسوم 

تحت سلطة الوالي یتم تعیینه من طرف "أمین عام"أن یتولى إدارة الكتابة العامة كاتب عام للولایة 

وهذا نص .السلطة المركزیة نظرا لاعتبار المنصب الذي یتولاه من المناصب العلیا في الدولة

الأساسي الخاص بالمناصب والوظائف ، المحدد لأحكام القانون230-90التنفیذي رقمالمرسوم 

للولایة بموجب مرسوم تنفیذي بناءً لعام یعین الكاتب ا: "على 11العلیا للإدارة المحلیة في مادة

أما حالیا فیعین الكاتب العام للولایة بموجب مرسوم رئاسي بناء "على اقتراح من وزیر الداخلیة

.الوزیر الاولى اقتراح من لع

، المؤرخ 2404-99وذلك تطبیقا لنص المادة الاولى فقرة الثامنة من المرسوم الرئاسي رقم 

04، وحسب نص المادة العسكریة للدولةوظائف المدنیة و المتعلق بتعیین الو  1999اكتوبر  27في 

الذي یحدد اجهزة الادارة 1994جویلیة 23المؤرخ في 2155-94من المرسوم التنفیذي رقم 

.المتعلق بالولایة، مرجع سابق07-12قانون رقم -1

.، مرجع سابق227-90مرسوم تنفیذي رقم -2

،یحدد اجهزة الادارة العامة 1994جویلیة 23ه الموافق في 1415صفر 14، المؤرخ في 215-94مرسوم تنفیذي رقم -3

.1994جویلیة 27، الصادرة في 48ش، العدد .د.ج.ج.ر.في الولایة وهیاكلها، ج

.، مرجع سابق240-99من المرسوم الرئاسي رقم 1/8راجع المادة -4

.، مرجع سابق215-94رسوم التنفیذي رقم من الم04راجع المادة -5
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ن الكتابة العامة في الولایة یمكن تنظیم هیاكلها في مصلحة واحدة إمة في الولایة،فالعا

.و في ثلاث مصالح تظم كل واحدة منها ثلاث مكاتب على الاقلأتین و مصلحتین اثنأ

رئیس الدائرة:ثانیا

المجلس الشعبي الولائي هما هیئتانللولایة  أن19901من قانون الولایة 08تنص المادة

  .والوالي

داخل الولایة، ورغم سكوت  إدارينص هذا القانون لم یشیر الى الدائرة كتقسیم اأنّ یجلیظهر و 

على نه إصادرة بعد قانون الولایة عن نص على المجلس التنفیذي بالولایة، فالنصوص التنظیمیة ال

في مرسوم تنفیذي رقم التي جاء النص على وظیفة رئیس الدائرة عكس من ذلك بخصوص الدائرة و 

90-2302.

أن رئیس الدائرة یساعد الوالي في ،2153-94التنفیذي رقممن المرسوم 9حسب المادة 

تنفیذ القوانین والتنظیمات المعمول بها قرارات الحكومة، قرارات المجلس الشعبي الولائي، وكذلك 

.قرارات مجلس الولایة

إذن یعتبر رئیس الدائرة منشّط ومنسّق ومراقب الأعمال بلدیات الملحقة به، إضافة إلى ذلك 

جویلیة 25، المؤرخ في 2304-90تنفیذي رقمالمرسوم الجاء النص على وظیفة رئیس الدائرة في 

.، المتعلق بالمناصب والوظائف العلیا للإدارة الإقلیمیة1990

أما یعین بموجب مرسوم رئاسي یصدر في مجلس الوزراء، أس الدائرة و فرئیس الدائرة یر 

محددة بموجب حالیا تم تنظیمها بموجب عدة تنظیمات وقوانین و  نبالنسبة لصلاحیاته فقد سبق وإ 

.2155-94م تنفیذي رقم مرسو 

المطلب الثاني

.المتعلق بالبلدیة، مرجع سابق08-90من قانون رقم 8راجع المادة -1

.، مرجع سابق230-90مرسوم تنفیذي رقم -2

.سابق، مرجع215- 94رقم تنفیذي من مرسوم 9المادة راجع-3

.سابق، مرجع230-90تنفیذي رقممرسوم -4

.، مرجع سابق215-94مرسوم تنفیذي رقم-5
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الهیئات المعینة على مستوى البلدیة

تتمتع بالشخصیة المعنویة وذمة مالیة مستقلة لدولة قاعدیة لإقلیمیةتعتبر البلدیة جماعة 

من طرف هیئات منتخبة اللامركزیة، یقوم بتسییر هذه الجماعات إقلیمیةكذلك تعتبر قاعدة و 

تعدد،المطلبسوف نتطرق الآن في هذا ماهذا هي موضوع دراستنا، و الأخیرةهذه عینة و مأخرىو 

،)الفرع الأول( ةلبلدیلة في كل من الأمین العام ة على مستوى البلدیة وذلك المتمثلنالهیئات المعی

..)الفرع الثاني(والمتصرف الإداري

الفرع الأول

للبلدیةالأمین العام 

العبارة ن المشرع الجزائري لم ینص بصریح أنجد 08-90بالعودة الى قانون البلدیة رقم 

من هذ القانون 47القانون منها المادة هذا باستقرائنا بعض المواد من هذا عن الامین العام كهیئة و 

یمكن ان یساعده تتشكل الهیئة التنفیذیة من رئیس المجلس الشعبي البلدي، :"التي تنص على

یتولى كتابة ":في نصها على ما یلي20ضافت المادة أكذلك و ، ..."أوأكثرفي ذلك نائبین 

........".".يالجلسة موظف من البلدیة بطلب من رئیس المجلس الشعبي البلد

لى إكذلك بالعودة لى الأمین العام بعبارة واضحة، و النص صراحة عذن الملاحظ هو عدم إ

مین العام في لأالتي تنص على صلاحیات ا، 081-90رقم ، من القانون61،62نصوص المواد 

مین لأهذا ما یترك غموض في هذا القانون على شخص او  المجلس الشعبي البلديتحضیر اشغال 

  .العام

ه أدخل ضمن الأجهزة المسیرة للبلدیة شخص من أهم ما جاء به قانون البلدیة الجدید أنّ 

هیاكل البلدیة تتشكل من المجلس الشعبي البلدي أنّ على نصت صراحة 15فالمادة ،الأمین العام

العام تحت كهیئة مداولة وهیئة تنفیذیة یرأسها رئیس المجلس الشعبي البلدي، وإدارة ینشطها الأمین 

:تتوفر البلدیة على": نأ،فتنص المادة على سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي

المجلس الشعبي البلدي؛:هیئة مداولة-

.، المتعلق بالبلدیة، مرجع سابق08-90من قانون رقم 61،62راجع المواد -1



الامتداد العضوي للسلطة المركزية المحليا:                          الفصل الأول

14

سها رئیس المجلس الشعبي البلدي؛أهیئة تنفیذیة یر -

 ؛سلطة رئیس المجلس الشعبي البلديتحتمین العامللبلدیة لأدارة ینشطها اإ-

".التنظیم المعمول بهماإطار التشریع و تمارس الهیئات البلدیة اعمالها في 

125فهو إذن هیئة تسییر إداریة في نطاق الدولة والجماعات المحلیة ولقد نصت المادة 

للبلدیة إداریة توضع تحت سلطة رئیس المجلس الشعبي ": هلى أنّ ع10-11من قانون البلدیة 

".امالبلدي وینشطها الأمین الع

لعام یتولى تسییر نظرا لعدم اهتمام المنتخبین المحلیین ونقص كفاءتهم، أصبح الأمین ا

، كما یعتبر أیضا الركیزة الأساسیة في البلدیة، ویعتبر المباشر الأساسي لرئیس أعمال البلدیة

.البلدیة، وتجدر الإشارة أن وضیفته موجودة على مستوى كل بلدیات التراب الوطني

127هذا حسب المادة للبلدیة عن طریق التنظیم و الأمین العامشروط تعیین كیفیة و تحدد 

للبلدیة الأمین العامشروط تعیین تحدد كیفیة و ":التي تنص على10-11من قانون البلدیة رقم 

."وواجباته عن طریق التنظیم 

..................

الفرع الثاني

المتصرف الإداري

، یتم تعیینه من طرف الوالي نتیجة للحل المجلس الشعبي البلديیعتبر المتصرف الإداري 

أیام فقط كآجال، أمامه لتعیینه وهذا لتسییر شؤون البلدیة في حالة حل المجلس الشعبي 10خلال

البلدي، وكذلك أكدت وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة في مرسوم تنفیذي، كیفیة تجدید المجالس 

الشعبیة البلدیة على ضرورة تعیین متصرف إداري ومساعدین اثنان اللذان سیعوضان رئیس 

المجلس الشعبي البلدي مباشرة عقب حله، إذن یعتبر المتصرف الإداري نائب للمجلس الشعبي 

البلدي في حالة حله ویقوم المتصرف الإداري بتسییر شؤون المجلس تحت سلطة والي الولایة إلى 

.1اب مجلس جدیدغایة انتخ

، 2016مارس07،الإثنینالیومیة، جریدة النهار"یارمالأ"أیام فقط أمام الولاة لتعیین خلفاء10محمودحبیبة، -1

  .5ص،2574العدد
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ه لا أنّ :"ها تنص علىنجد أنّ 112/1في المادة 24-67بالعودة إلى قانون البلدیة رقم 

، إذن في هذه الحالة المشرع الجزائري جاء بمادة عامة "یجوز حل المجالس الشعبیة إلا بمرسوم

عیین المجلس أي لم یحدد فیها أسباب للحل وبالتالي هذا یخدم الجهة الوصیة، والجهة المختصة بت

في هذه الحقبة لا یوجد ازدواجیة في السلطة بل لأنّ 24-67هو الوالي حسب قانون البلدیة رقم

.أحادیة

هو تعیین الوالي ،241-67من قانون البادیة رقم 113ومن آثار هذا الحل حسب المادة 

إذن ما نستنتجه مجلس المؤقت، فهو مجلس معین ولیس منتخب إلى غایة انتخاب مجلس جدید، 

أنه لم یتم التطرق في هذه الفترة إلى المتصرف الإداري بل كان هناك مجلس في هذا القانون 

.مؤقت معین من طرف الوالي

نجد أن المجلس الشعبي البلدي یحل 34وبالعودة إلى المادة ،082-90 رقم أما في قانون

الذي  ،033-05رقم ر قانونحالة أخرى بصدو  تأضیف 2005ةنت وبعدها في سفي أربع حالا

أضاف حالة واسعة تفتح التأویلات للجهة الوصیة وهذه الحالة تتمثل في حل جمیع المجالس 

.الشعبیة البلدیة التي یكون الإبقاء عنها یسبب من شئنه اختلال في تسییر مصالح المواطن

وزراء، ا عن الجهة المختصة بالحل فذلك بموجب مرسوم تنفیذي متخذ من مجلس الوأمّ 

ومن الآثار المترتبة عن هذا الحل، هو تعیین ،08-90 رقم من القانون39وهذا حسب المادة 

من 36مجلس مؤقت من طرف الوالي إلى غایة انتخاب مجلس جدید وهذا بالرجوع إلى المادة 

.084-90 رقم قانون

.مرجع نفسهة،ن البلدییتضمن قانو ، 24-67رقم من قانون113المادة راجع -1

، الصادرة 15ش، العدد.د.ج.ج.ر.جالمتعلق بالبلدیة، ،1990أفریل07المؤرخ في،08-90رقم ونمن القان34المادة -2

.)ملغى(، المعدل والمتمم، 1990أفریل  11في 

مؤرخ 50ش، العدد.د.ج.ج.ر.جوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة، ،2005یولیو  18في  ،المؤرخ03- 05رقم  لأمرا-3

.)ملغى(، المتعلق بالبلدیة 08-90 رقم المعدل والمتمم للقانون،2005یولیو19في 

.سابقالمرجع ة،البلدیالمتعلق، 08- 90رقم انونلقمن ا36راجع المادة -4
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وأبقى على نونلجزائري لم یجدد في هذا القاما نستنتجه في هذا القانون أن المشرع ا نإذ

تعیین مجلس مؤقت معین من طرف الوالي إلى غایة انتخاب مجلس شعبي بلدي جدید، ولم ینص 

.على المتصرف الإداري كذلك في هذا القانون

حدثت حالة طوارئ في الجزائر وبهذه المناسبة 1992وبالضبط في سنة1990وبعد سنة 

على امتداد شهر 12المتضمن إعلان حالة الطوارئ مدة 44-92رقم أستصدر المرسوم الرئاسي 

النظام العام وضمان أفضل لأمن استتبابكامل التراب الوطني، وتهدف حالة الطوارئ إلى

من هذا المرسوم، ومهما جاء به كذلك هذا  2و 1الأشخاص والممتلكات، وهذا حسب المادة 

لیق نشاط أو حل المجالس المحلیة أو الهیئات منه، جاءت بإقرار تع08المرسوم وخاصة المادة 

عندما یعرقل العمل الشرعي للسلطات العمومیة، أو یعرقل بتصرفات عائقة مثبتة 1التنفیذیة البلدیة

أو معارضة تعلنها هذه المجالس، وفي حالة حل هذه المجالس تعوض هذه الأخیرة بمندوبیات، 

ل المجالس الشعبیة، معلنا في المادة  الأولى المتضمن ح142-92التنفیذي رقمفجاء المرسوم 

8منه بحل جمیع المجالس الشعبیة البلدیة المحددة في قائمتها في ملحق في إطار أحكام المادة 

:السالف الذكر، وتعویضها بمندوبیات تنفیذیة تشمل على ما یلي44-92من المرسوم الرئاسي رقم

؛نسمة فأقل50.000انهیبلغ عدد سكثلاثة أعضاء في البلدیات التي

؛نسمة 100.000إلى 50.000دد سكانهاأربعة أعضاء في البلدیات التي یبلغ ع

نسمة100.000ي یتجاوز عدد سكانهاخمسة أعضاء في البلدیات الت.

وتضم المندوبیات التنفیذیة في البلدیات في شكل قطاعات حضریة وتضم عدد من 

.الأعضاء بقدر عدد القطاعات الحضریة

یقوم الوالي المختص إقلیمیا بتعیین المندوبیة التنفیذیة بقرار من بین الموظفین أو الأعوان و 

العمومیین أو كل شخص ذي خبرة أو كفاءة لتولي تسییر شؤون العمومیة المحلیة، وهذا حسب 

ن المادة الثانیة من المرسوم السالف الذكر، ویرأس المندوبیة التنفیذیة عضو من الأعضاء المعنیی

حالة طوارئ، المتضمن إعلان ،1992فبرایر 09الموافق ،1412شعبان عام5المؤرخ في،44- 92رقم مرسوم -1

.1992فیفري 09، الصادرة في 10العدد  ش،.د.ج.ج.ر.ج
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السابقة، ویتولى هذا الأخیر تنفیذ مهام رئیس 2بهذه الصفة بموجب القرار المذكور في المادة 

.1المجلس الشعبي البلدي

حالات یتم فیها 8منه فقد نصت على46الحالي المادة ،10-11رقم بالعودة إلى قانون

عن وسیلة الحل  احل المجلس الشعبي البلدي، فنجد أن المشرع قد شدد في حالات الحل، وأمّ 

یتم حل المجلس الشعبي البلدي وتجدیده ،10-11من قانون  البلدیة رقم47وحسب المادة 

بموجب مرسوم رئاسي بناء على تقدیر من وزیر المكلف بالداخلیة، ومن الآثار المترتبة عن هذا 

المجلس ه في حالة حل أنّ ،102-11رقم من القانون48إلى مضمون المادة الحل وبالعودة

أیام التي تلي حل المجلس الشعبي البلدي، متصرفا 10الشعبي البلدي، یعین الوالي خلال

ومساعدین، وتوكل لهم مهمة تسییر شؤون البلدیة، وتنتهي مهام هذا الأخیر بمجرد ینصب مجلس 

.جدید

المتعلق بكیفیة تجدید مجالس ،104-16التنفیذي رقموهذا ما أضافه وأكد علیه المرسوم 

في حالة حل المجلس الشعبي البلدي یعیّن "الشعبیة البلدیة الولائیة المحلیة، فحسب المادة ومنه 

أیام 10تسییر شؤون البلدیة في أجل لا یتعدىلالوالي بموجب قرار متصرفات ومساعدان إثنان 

قوم منه، ی2في حالة خرق حالة من الحالات المنصوص علیه في المادة أي أنّ ،"من تاریخ الحل

الوالي بحل المجلس الشعبي البلدي وتعیین متصرفان ومساعدان اثنین بتسییر شؤون هذه البلدیة، 

وتنتهي مهام المتصرف الإداري والمساعدین بقوة القانون فور تنصیب مجلس جدید وهذا حسب 

من هذا المرسوم أي بمجرد تنصیب مجلس جدید تنتهي مهام المتصرف الإداري، وما 12المادة 

، 1992أبریل 11الموافق ،1412المؤرخ في شوال عام،142- 92رقم  تنفیذيمرسوم من 3،2،1راجع المواد -1

.1992افریل 12، الصادرة في 27ش، العدد .د.ج.ج.ر.جیتضمن حل مجالس شعبیة بلدیة، 

.ة، مرجع سابقالبلدیالمتعلق10-11من قانون رقم48،47،46اد و المراجع -2
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ترط علیه في تعیین المتصرف الإداري أن یكون من ذوي الخبرة والكفاءة في تسییر الشؤون یش

.1من نفس المرسوم11العمومیة المحلیة وهذا ما أكدته المادة 

المبحث الثاني

المعینةالمسار الوظیفي للهیئات التحكم المركزي فی

، إما على مستوى الولایة أو المسار الوظیفي للهیئات المعینةیتحكم الرئیس الجمهوریة فيّ 

من تعیینهم إلى حركات نقلهم وعزلهم، وله أیضا السلطة الواسعة ابتداءعلى مستوى البلدیة، وذلك 

في هذا المجال، حیث یتجلى ذلك من الناحیة الموضوعیة أو حتى من الناحیة الشكلیة، إذا ما 

، ومن هنا سوف نتطرق في مبحثنا 2وكذلك الصیغة التي تصدر منهانظرنا إلى مراسیم التعیین

التحكم المركزي في تطور ،)المطلب الأول(التعیین سلطةهذا إلى تحكم رئیس الجمهوریة في

).المطلب الثاني(محلیاالمسار الوظیفي للهیئات المعینة

............

المطلب الأول

التعیینسلطة حكم رئیس الجمهوریة في ت

الجماعات المحلیة على مستوى في الوظائف العلیایتحكم رئیس الجمهوریة في التعیین 

الولایة أو البلدیة، ونجد أنّ له سلطة تقدیریة واسعة في هذا المجال، حیث سواء على مستوى 

عیین یة من جهة والشكلیة من جهة أخرى إذا نظرنا إلى مراسیم التیتجلى هذا من الناحیتین القانون

على مستوى تعیین رئاسي لموظفین سامیینوالصیغة التي تصدر بها، هنا سوف نتطرق إلى 

).الفرع الثاني(على مستوى البلدیة المعینة لمركزي لأجهزة تعیین ا، )الفرع الأول(الولایة 

..............................

مارس 21الموافق ،1437الثاني عام يجماد12مؤرخ في ،104-16تنفیذي رقممن مرسوم 12،11،9،2المواد -1

اي م23، الصادرة في 18ش، العدد .د.ج.ج.ر.ج، یحدد كیفیات تجدید المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة المنحلة، 2016

2016.

بابا علي فاتح، تأثیر المركز القانوني للوالي على اللامركزیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر في القانون، -2

.60، ص2010فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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الفرع الأول

الولایةعلى مستوى ن یالتعیین الرئاسي لموظفین سامی

بالتالي نجد و  من الهیئات المعینة على مستوى الولایة،وتنوعأنّ هناك العدیدشرنا سابقا بأ

، وكذلك )أولا(تعیین الولاة لیه هوإنتطرقما سوفلكن نحنن كل هیئة لها مرسوم خاص بتعیینها أ

).ثانیا(تعیین أجهزة الإدارة العامة 

  الولاة: أولا

فهو تناوب تسییر شؤون الولایة بین الوالي الوالي المنتدب، الوالي و نقصد بالولاة كلا من 

كذا الوالي المنتدب الذي ینسق و یراقب وأخرى ممثلا للدولة، و الذي له سلطة بصفته ممثلا للولایة،

یتحكم كلا من هتان الهیئتان عة للمقاطعات الاداریة، و تحت سلطة والي الولایة،انشطة البلدیات التاب

.نها رئیس الجمهوریةفي تعیی

.لتعیینهالى التعیین في المنصب وكذلك الشروط المطلوبةسوف نتطرق:الوالي.1

:التعیین في المنصب. أ

یتم التعیین من قبل رئیس الجمهوریة منفردا، وذلك بموجب مرسوم رئاسي، وقد كانت مسألة 

، 230- 99رقم وكذلك  ،2391- 99 رقم التعیین في منصب الوالي قبل صدور مرسومین رئاسیین

التنفیذي من المرسوم 10یتم باقتراح من وزیر الداخلیة في مجلس الوزراء، وهذا على ضوء المادة 

، ویكون هذا الاقتراح مرفق بتقریر یتضمن وضعیة الشخص ومبررات الإجراء 2302- 90 رقم

ون اقتراح من أیة المقترح، أما حالیا فیتم التعین في منصب الوالي خارج عن مجلس الوزراء، ود

أكدت  ا، وهذا م2403-99من المرسوم الرئاسي 01جهة كما یتضح ذلك من خلال نص المادة 

، یتضمن إلغاء المرسوم 1999أكتوبر 27ل الموافق ،1920رجب عام 17المؤرخ في  239-99رقم  رئاسيمرسوم -1

والمتعلق بالتعیین في الوظائف المدنیة ،1989أبریل 10، الموافق في 1909رمضان 4المؤرخ في ،44-89رقم  رئاسي

).ملغى(، 1990، الصادرة 76العدد ، ش.د.ج.ج.ر.جوالعسكریة للدولة، 

.، مرجع السابق230-90تنفیذي رقممرسوم -2

"تنص على،240-99 رقم رئاسيمن مرسوم 1المادة -3 یعین رئیس الجمهوریة بمرسوم رئاسي في المهام ...:

."...الولاة... والتعیینات والوظائف والمناصب الآتیة
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"والتي تنص على ما یليالمعدل والمتمم96من الدستور 92علیه المادة  یعین رئیس :

".الولاة:... الجمهوریة في الوظائف والمهام التالیة

بهذه المسألة یعني أنه هو الوحید الذي یقوم بالتعیین ولعل سبب انفراد رئیس الجمهوریة 

لكن رغم ذلك ، نصب وحساسیته على الصعید السیاسيیعود إلى سبب وحید ألا وهو أهمیة هذا الم

:هناك عدة شروط ینبغي توافرها في تعیین الولاة حین حیث تنقسم هذه الشروط إلى

:الشروط المطلوبة للتعیین في منصب الوالي. ب

-85الشروط أساسا في القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة والمرسوم رقم نجد هذه

.العمومیةالإدارات المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و 591

یعین أحد في وظیفة  لا" :هعلى أنّ 226-90التنفیذي رقممن المرسوم 21فتنص المادة 

علیا في الدولة إذا لم تتوفر فیه شروط الكفاءة والنزاهة ویجب أن تتوفر فیه على الخصوص ما 

:یلي

شریع بوظیفة عمومیة، على النحو الذي یحدد التللالتحاقأن یستوفي الشروط العامة .1

  ؛والتنظیم الجاري بهما العمل

 ؛مساویا لذلكأو مستوى من التأهیل أن یثبت تكوینا عالیا .2

العمومیة  والإداراتعلى الأقل المؤسسات )05(ن یكون قد مارس العمل مدة خمس سنواتأ.3

."أو في المؤسسات والهیئات العمومیة

:من بین الولاةیعین " :هعلى أنّ 230-90التنفیذي رقممن المرسوم 13كما تنص المادة 

الكتاب العامین للولایة-

.رؤساء الدوائر-

من اعداد سلك الولاة خارج أصحاب الوظائف %)50(ه یمكن أن یعین غیر أنّ 

".المنصوصة في الفترة السابقة

، المتضمن القانون الأساسي النموذجي للعمال المؤسسات والإدارات 1985مارس 23، المؤرخ في 59-85مرسوم رقم -1

.1990مارس24، الصادرة في 13ش، العدد .د.ج.ج.ر.جة، العمومی
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وعلى ذلك فهناك شروط عامة تحكم تعیین الولاة وأخرى خاصة یجب أن تتوفر في

.الشخص المراد تولیه هذا المنصب

:تتمثل الشروط العامة في:الشروط العامة. 1.ب

شرط الجنسیة:

السابق ذكره والمحال علیها بموجب ،591- 85 رقم من المرسوم31المادة طبقا لنص

.2262-90التنفیذي رقممن المرسوم 21المادة 

ةالحسنسیرةشرط التمتع بالحقوق الوطنیة وال:

من المرسوم 13، وهذا ما أكدته المادة 3حسن السیرة والسلوكوفحوى هذا الشرط أن یكون 

.2264-90رقمالتنفیذي 

السن واللیاقة البدنیةشرط:

حتى أن یكون بالغ سن الرشد على الأقل والملاحظة أیضا بالنسبة للوظائف السیاسیة، 

.5قادرا على تحمل المسؤولیاتیكون 

:الشروط الخاصة. 2.ب

التنفیذي رقممن المرسوم 21وتتمثل هذه الشروط في تلك التي أدرجها المشرع في المادة 

حقوق وواجباتهم العمال الذین یمارسون وظائف علیا في الدولة وواجباتهم، الذي یحدد ،90-2266

والتي تتمثل ،"...ویجب أن یتوفر فیه على الخصوص..."والتي تم ذكرها على وجه التخصیص

  :في

...................

.، مرجع سابق59-85تنفیذي رقممن مرسوم 31المادة -1

.، مرجعسابق226-90تنفیذي رقممن مرسوم 21المادة -2

.100، ص1981مصطفى شریف، أعوان الدولة، شركة الوطنیة للنشر والتوزیع الجزائر، -3

.مرجع سابق، 226-90رقم تنفیذیمرسوم -4

.25مرجع السابق، صعلاء الدین، والي الولایة في التنظیم الإداري الجزائري، دراسة وصفیة تحلیلیة، عشي-5

.سابق، مرجع 226-90تنفیذي رقممرسوم -6
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المستوى العلمي والتكوین الإداري:

شرط ،2261-90التنفیذي رقممن المرسوم 21المشرع الجزائري في المادة هذا ما أورده 

أو مستوى من التأهیل مساویا له، بمعنى وجوب حیازته على شهادة علمیة  اإثبات تكوینا عالی

.2جامعیة على الأقل

الخبرة المهنیة في مجال الإدارة:

خمس سنوات على الأقل، وقد تم تكریس هذا الشرط بالنسبة 05تقدر هذه الخبرة بمدة 

.2303-90التنفیذي رقممن المرسوم 13لمنصب الوالي بموجب المادة 

ها ویصف بالبعض التعیینات المتعلقة بالوظائف العلیا وقیامها على اعتبارات سیاسیة أنّ 

..............4ائفاستثناء من قاعدة المساواة في تولي الوظ

ن الوالي المنتدب في المحافظات والوالي هنا نتطرق الى تعیین كل م:الوالي المنتدب.2

.كذا الشروط المطلوبةالمنتدب حالیا و 

:تعیین الوالي المنتدب في المحافظات والشروط المطلوبة. أ

:في المحافظاتتعیین والي المنتدب. 1.أ

المحافظات المتضمن تنظیم،4805-97التنفیذي رقممن المرسوم 24حسب نص المادة 

المعمول به والمطبق على یفته وفقا للتنظیمظالمحافظات الجزائر الكبرى وسیرها، أین صنفت و 

.وظیفة الوالي

نص المرسوم اعتبرحیث ،لولاة المنتدبین للدوائر الإداریة تم الفصل بینهم وبین الولاةإذنفا

الولاة المنتدبین من الموظفین السامین في الإدارة الإقلیمیة ،الذكر السالف240-99الرئاسي رقم

.سابق، مرجع226-90تنفیذي رقم مرسوم -1

، 1990ماجیستیر، مقدمة في جامعة الجزائر، بوخروبةكلثوم، النظام القانوني للموظف السامي في الجزائر، رسالة -2

  .100ص

.، المرجع السابق230- 90رقم تنفیذیمرسوم -3

4-CHAPUS (René), Droit administratif géneral. Tom 2,8eme edition, Montcherestion. paris,

1995, pp.123-131.
.، المرجع السابق480-97مرسوم تنفیذي رقم -5
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شأن بالنسبة المنه، كما هو 03المادة حسبمن رئیس الحكومة باقتراحیعینون بمرسوم رئاسي 

.1لرؤساء الدوائر

الولاة المنتدبین حازوا على السابقة الذكر، نلاحظ أنّ 03النظر في نص المادة دققناذا إ

ولى بینما یحتلوا رؤساء الدوائر المرتبة التاسعة في ترتیب الموظفین السامین في الإدارة المرتبة الأ

الإقلیمیة وهذا ما یفید تفضیل الولاة المنتدبین على غیرهم، إن حازوا جمیعا على نفس نوعیة 

.المنصب

سلطة من منفذین الباعتبارهمویمكن إرجاع هذا السبب في ذلك إلى المكانة التي یحتلونها 

.أقرب من المواطنین للهیئات الأخرىو ىنالمركزیة على مستوى أد

:في المحافظاتالوالي المنتدبالشروط المطلوبة للتعین. 2.أ

:الشروط العامة للتعیین. 2.1.أ

المحدد لحقوق العمال الذین ،2262-90من المرسوم التنفیذي رقم 21طبقا للمادة 

یمارسون وظائف علیا في الدولة وواجباتهم، لا یتم التعیین لأي أحد في وظیفة علیا في الدولة ما 

بوظیفة عمومیة على النحو الذي یحدده التشریع والتنظیم للالتحاقلم یستوفي الشروط العامة 

.الجاري بهما العمل

المتضمن قانون الأساسي النموذجي ،593-85لذلك یجب الرجوع إلى نص المرسوم رقم 

لا یحق " :هالتي تنص على أنّ 31العمال والمؤسسات والإدارات العمومیة، بالتحدید عند المادة 

:لأحد أن یوظف في المؤسسة عمومیة أو إدارة عمومیة إلا إذا توفرت فیه ما یلي

  ؛أن یكون جزائري الجنسیة-

  ؛و أخلاق حسنةأن یكون متمتعا بالحقوق المدنیة وذ-

  ؛أن یثبت مستوى تأهیل الذي یتطلبه منصب العمل-

بن أمزال لحسن، نظام القانوني للوالي المنتدب في القانون الإداري الجزائري، مذكرة ماجیستیر في القانون العام، فرع -1

.68-67، ص2005إدارة ومالیة، كلیة الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر، 

.سابق، مرجع 226-90تنفیذي رقممرسوم -2

.، مرجع سابق59-85مرسوم رقم -3
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  ؛أن تتوفر فیه شروط السن واللیاقة البدنیة المطلوبة لممارسة الوظیفة-

  ؛أن یوضح وضعیته الأساسیة الخاصة عند الاقتضاء على شروط الأقدمیة-

".في اكتساب الجنسیة في تعیین بعض أسلاك الموظفین-

الثاني تكون الإدارة ملزمة بالقیام بتحقیق إداري في حالة تولي وظیفة لشرط ن اأفي حین 

.1سامیة أو عالیة

ا بالنسبة لشرط الجنسیة، أمام غیاب أي نص قانوني مشار إلیه في الفقرة الثانیة فإنه أمّ 

.2وهذا یتماشى مع نوعیة المنصب.یشترط في الوالي المنتدب جنسیة أصلیة

:للتعیینالشروط الخاصة . 2.2.أ

حیث ،226-90التنفیذي رقممن المرسوم 21وهو ما یمكن فهمه من مضمون المادة 

"تنص على لا یعین أحد في وظیفة علیا في الدولة إذا لم تتوفر فیه شروط الكفاءة والنزاهة :

وبإیجاز فیما یخص شروط الكفاءة، فقد ،"...على الخصوص ما یأتيفیهجب أن یتوفروی

:اشترطت نفس المادة ما یلي

.أن یثبت تكوینا عالیا أو مستوى من التأهیل مساویا لذلك-

العمومیة أو في  الإداراتسنوات على الأقل في المؤسسات أو 05العمل مدةأن یكون قد مارس -

.المؤسسات والهیئات العمومیة

السابقة یمكن إضافة شرط آخر وهو وجوب إنتماء الوالي إلى جانب شروط الخاصة لتعیین 

والتي 230-90من المرسوم رقم 13المنتدب إلى فئة الأسلاك التي یتطلبها التنظیم حسب المادة 

"تنص على :تعیین الولاة من بین:

  ؛الكتاب العامین للولایة-

.رؤساء الدوائر-

صحاب الوظائف المنصوص علیها في من أعداد سلك الولاة خارج أ05غیر أنه یمكن أن یعین 

."الفقرة السابقة

1- ESSAID Taib, Droit de la fonction publique, éd. Houma, Alger, 2003, p108.
.80بن أمزال لحسن، مرجع سابق، ص-2
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:تعیین الوالي المنتدب حالیا. ب

المتضمن إحداث ،2015ماي 27المؤرخ في 1401-15 رقم جاء المرسوم الرئاسي

على  14المقاطعات إداریة داخل بعض الولایات وتحدید القواعد الخاصة المرتبطة بها في المادة

ا المرسوم الثاني الذي جاء به الوالي المنتدب الحالي فهو أمّ .لیاحایفیة تعیین الوالي المنتدبك

2015ماي سنة 28الموافق في 1436شعبان عام 9مؤرخ في ،1412-15مرسوم تنفیذي رقم 

.المتضمن تنظیم المقاطعات الإداریة وسیرها

وسیرها، وقد أضافت وجاء هذا المرسوم في المادة الأولى بتحدید تنظیم المقاطعات الإداریة 

تشمل المقاطعة الإداریة تحت سلطة الوالي المنتدب على الأجهزة ":المادة الثانیة منه على أنّ 

:والهیاكل الآتیة

هیاكل الإدارة العامة؛-

المدیریات المنتدبة؛-

."مجلس المقاطعات الإداریة-

دراسة مقارنة بین الوالي المنتدب في المحافظات والوالي المنتدب الحالي . ج

ئر سوف نتطرق في هذه النقطة إلى دراسة مقارنة بین الوالي المنتدب في محافظة الجزا

إذ توصلنا إلى نتیجة عامة أولا وهي أن هناك بعض من أوجه ،الكبرى والوالي المنتدب حالیا

:والي منتدب وهي كتاليبین كل والاختلافالتشابه 

أوجه التشابه:

من المرسوم 14، وكذا المادة 2303-99من المرسوم التنفیذي رقم 3بالرجوع إلى المادة 

والوالي المنتدب حلیا عبارة عن ، نجد أن كلا الوالي المنتدب في المحافظات140-15الرئاسي رقم 

.رئاسيوضیفتان سامیتان في الدولة ویتم تعیینه بموجب مرسوم 

.، مرجع سابق140-15مرسوم رئاسي، رقم انظرالمادة من -1

طعات ، متضمن تنظیم المقا2015ماي 28الموافق 1936شعبان عام 9، المؤرخ في 141-15مرسوم تنفیذي رقم -2

.2015ماي 31، الصادر في 29ش، العدد .د.ج.ج.ر.الإداریة وسیرها، ج

.، مرجع السابق240-99من مرسوم رئاسي رقم 3المادة راجع -3
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كما نظیف أن كلا من الوالي المنتدب في المحافظات وكذا الحالي یعتبران هیئتان تابعتان 

من المرسوم التنفیذي رقم 20، كلاهما تابعان لسلطة الوالي وهذا حسب المادتین ةلطة المركزیللس

.1402-15من المرسوم الرئاسي 3، وكذا المادة 97-4801

 الاختلافأوجه:

مما جاء به التنظیم الإداري لمحافظة الجزائر الكبرى والذي تم نقله إلى التنظیم الإداري 

كل واحدة منها مجموعة من بلدیات، هذه تضملولایة الجزائر الحالیة تقسیمه إلى هیئات إداریة 

مساعد ، بتولي تسیر كل واحدة والي منتدب یكون بمثابة 3الدوائر الإداریةاسمالهیئات أطلق علیها 

-97من المرسوم الرئاسي رقم 02الوزیر المحافظ للجزائر الكبرى، وهذا ما نصت علیه المادة 

یسیر الدائرة الإداریة والي منتدب لدى "الذي یحد تنظیم الإداري لمحافظة الجزائر الكبرى ،292

."الوزیر المحافظ للجزائر الكبرى

فجاء في ،140-15التنفیذي رقملمرسوم أما بالرجوع إلى الوالي المنتدب الحالي، وإلى ا

هذا المرسوم یهدف إلى إنشاء مقاطعات إداریة داخل بعض الولایات، ":الأولى منه أنّ المادة 

ما نستخلصه ،"وتحدید القواعد الخاصة المطبقة على تنظیمها وسیرها وكذا مهام الوالي المنتدب

س أو یدیر مقاطعات إداریة، ولیس دوائر إداریة كما أمن نص المادة أن الوالي المنتدب الحلي یر 

.هو الحال في الوالي المنتدب في محافظة الجزائر الكبرى

كذلك یختلف الوالي المنتدب في عصره محافظة الجزائر الكبرى والوالي المنتدب الحالي في 

 هفي تسیر دوائر الأجهزة المساعدة له، فنلاحظ أن الوالي المنتدب في محافظة الجزائر یساعده 

:مكاتب موضوعة تحت سلطته وهيو الإداریة موظفون 

الموظفون:

.الدراسات ورؤساء المشاریعرؤساءو  رئیس الدیوان المكلف بمهمة الأمن في الدائرة الإداریة-

..................................

.، مرجع سابق480-97من مرسوم تنفیذي رقم 20المادة راجع -1

.، مرجع سابق140-15من مرسوم رئاسي رقم 3راجع المادة -2

.31بن أمزال لحسن، المرجع السابق، ص-3
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المكاتب:

مكتب التجهیز و والشؤون العامةمكتب الانتخابات ،مكتب التنظیم العام،مكتب التنشیط البلدي-

.1والبرمجة

مقارنة مع أجهزة وهیاكل المقاطعات الإداریة الموضوعة تحت سلطة الوالي المنتدب الحالي 

:، هیاكل المقاطعة الإداریة هي1412-15فهي حسب المرسوم الرئاسي 

مصالح التنظیم والشؤون العامة ،الأمانة العامة،هیاكل الإدارة العامة المتكونة من الدیوان-

.مجلس المقاطعة الإداریة،المدیریات المنتدبة،والإدارة المحلیة

ما نستخلصه أن كلا من الوالي المنتدب حالیا وفي المحافظات عبارة عن هیئتان سامیتان 

............تعینان بموجب مرسوم رئاسي وهما عبارة عن هیئتان تابعتان لسلطة المركزیة للوالي

المساعدة للولایةأجهزة :ثانیا

،وكذلكالشروط حق التعیین في المنصبسنقوم بدراسة السلطة التي لها:الأمین العام الولائي.1

.المطلوبةلتعیینه

:استرجاع رئیس الجمهوریة اختصاص التعیین. أ

السلطة من خلال دراسته المراسیم التي نظمت المنصب وكذا المراسیم  هذه نحاول تحدید

.المحدّدة لسلطة التعیین في الوظائف المدنیة في الدولة

منه التي تحدد حقوق وواجبات العمّال الذین 7المادة 214-85الرجوع إلى المرسوم رقموب

214-85المتمّم للمرسوم28-86من المرسوم2ف علیا في الحزب والدولة والمادةیمارسون وظائ

ومنه التعیین في مركز ،"یتم التعیین في الوظائف العلیا التابعة للدولة بمرسوم": هوتنص على أنّ 

.عیین تكون بید الإدارة المركزیةالأمین العام للولایة یتم بموجب مرسوم، وعلیه فسلطة الت

الجمهوریة هو المختص أن رئیس ":التي تنص على1976من دستور 111المادة 

ه كنا أمام وحدة الوظیفة التنفیذیة، بما أنّ ، "بالتعیین في الوظائف المدنیة والعسكریة طبق القانون

.48-44بن أمزال لحسن، مرجع سابق، ص ص-1

.، مرجع سابق141-15مرسوم رئاسي رقم -2
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یعتبر رئیس الجمهوریة المسؤول الوحید في تعیین الوظائف المدنیة ومن بینهم الأمین العام للولایة 

.حزب والدولةالذي كیّف في تلك المرحلة على أساس وظیفة علیا في ال

أصبحت أمام ازدواجیة السلطة التنفیذیة، وأصبح هناك رئیس 1989لكن وبصدور دستور

الحكومة یتقاسم بعض الصلاحیات مع رئیس الجمهوریة من بینها صلاحیات التعیین في بعض 

.19891من دستور 81وظائف الدولة وفقا للمادة 

الجمهوریة أو رئیس الحكومة بموجب المرسوم وتم تحدید الوظائف التي یعین فیها رئیس 

1990ماي 15المؤرخ في 127-90، ولتحدید أكثر صدر المرسوم رقم 44-89الرئاسي رقم 

1والذي حدد الوظائف التي یعین فیها بموجب مرسوم تنفیذي صادر عن رئیس الحكومة المادة 

لس الحكومة في الوظائف یعین رئیس الحكومة بواسطة مرسوم تنفیذي یتخذ في مج:"منه تنص

."كاتب عام للولایة، ...التالیة 

غیر أنه ظهر تحت تسمیة التنفیذي على المجلس 092- 90رقم القدیمفي قانون الولایة

وبالتالي بقي هیمنة تمثیل الدولة على ،2153-94التنفیذي رقممجلس الولایة في ظل المرسوم 

مستوى الولایة وذلك من خلال الوالي ومجلس الولایة والأمین العام للولایة وهذا لا یتماشى مع روح 

اللامركزیة خاصة إذا ما قارنا دور هذه الهیئات أمام دور المجلس الشعبي الولائي المحدد في 

.المداولات

ي غالذي أل ،2404-99للانتباه هو صدور المرسوم رقمالشيء الجدید والمثیر أیضا 

المراسیم المحددة لمجال التعیین الخاص بكل من رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة، وبناء على ما 

تمّ تحدیده من الوظائف التي یعین فیها رئیس الجمهوریة نلاحظ أن الأمین العام للولایة أصبح 

، ش.د.ج.ج.ر.ج، 1989فیفري 28، المؤرخ في 18- 89رقم  رئاسي، المنشور بموجب المرسوم 1989دستور-1

.1989، الصادرة 9العدد

أفریل 11، الصادرة في 15عدد  ش،.د.ج.ج.ر.،ج، المتعلق بالولایة1990أفریل 07، المؤرخ في 09-90قانون رقم -2

).ملغى(، معدل ومتمم، 1990

ارة العامة في الولایة المحدّد لأجهزة الإد،1994یولیو23المؤرخ في،215-94ي رقم تنفیذمرسوم -3

.1994جویلیة 27، الصادرة في 48ش، العدد.د.ج.ج.ر.جوهیاكلها،

.، مرجع سابق240-99مرسوم رئاسي رقم -4
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، رغم أن 2141-85 رقم علیه الحال في ظل المرسومیعین من طرف رئیس الجمهوریة كما كان 

.لم یغیّر فكرة ازدواجیة السلطة التنفیذیة1996الدستور الجدید لسنة 

نلاحظ أن رئیس الجمهوریة یعین تقریبا ،240- 99 رقم صدور هذا المرسوم الرئاسيإنّ 

في جل المناصب العلیا، وبما أنه أصبح یعین الأمین العام للولایة فإننا نتساءل عن نیّة رئیس

الجمهوریة فیما یخص هذا المنصب؟

ومن خلال ممّا سبق فإن الأمین العام للولایة یجد نفسه خاضع لثلاثة رؤساء في مجال 

.2مهنیة وفي مجال أداء مهامهتعیینه، تسییر حیاته ال

یتضح أن الأمین العام للولایة یخضع لسلطة مركزیة معقدة وإن التدخل في عمله یجعله 

دور المجالس اضمحلالغیر قادر على أداء مهامه بكل حیاء وموضوعیة، كما نلاحظ أیضا

ه في مركز غیر ثابت الشعبیة الولائیة أمام السلطة المركزیة ومنه فالأمین العام للولایة یجد نفس

.3وغیر واضح

:شروط التعیین في منصب الأمین العام الولائي. ب

عند تحدید شروط التعیین یجب التمییز بین الشروط العامة والتي یفرضها قانون الوظیف 

ثم بعد ، للولایة والأمین العام للبلدیةوالتي یفرض تواجدها في الأمین العام، 594-85العمومي رقم

.الأمین العام على مستوى الولایةلتحدید الشروط الخاصة لتعیین منصبذلك نتطرق 

:الشروط العامة التي یخضع لها الأمین العام. 1.ب

منه فإنها تشرط في 21وخاصة المادة ،226-90التنفیذي رقمبالرجوع إلى المرسوم 

شاغل المنصب الأمین العام للولایة أن یكون قد استوفى الشروط العامة للالتحاق بوظیفة عمومیة، 

.على النحو الذي یحدده التشریع والتنظیم الجاري بهما العمل

.، مرجع سابق214-85رقم مرسوم -1

عباسراضیة، الأمین العام للجماعات المحلیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع الإدارة المالیة، كلیة الحقوق، جامعة-2

.32-31، ص2001،الجزائربن عكنون،

3-JEAN Michel De Forges «Droit administrative» , édition P.U.F, presse, universitaire de

France,1991, p16.
.، المرجع السابق59-85مرسوم رقم -4
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ها تشرط في منه فإنّ 4وخاصة المادة ،261-91رقم التنفیذي ا في ما یخص المرسوم أمّ 

.59-85لدیة أن یخضع للمرسوم رقم الأمین العام للبشاغل المنصب 

:نلاحظ أنها فرضت خمسة شروط التالیة،59-85 رقم من المرسوم31وفقا للمادة 

أن یكون جزائري الجنسیة:

حریة تحدید شروط الأقدمیة في اكتساب  ةمنح،59-85من المرسوم 31المادة حسب 

.2الجنسیة الجزائریة للتعیین في بعض الوظائف للقوانین الأساسیة الخاصة

أخلاق حسنة وأن یكون متمتعا بحقوقه المدنیة وذ:

حضار ه یتطلب إفإنّ ،593-85التنفیذي رقم من المرسوم38المادة بالعودة إلى نص 

  .ةنسخة من سجل السوابق العدلی

یثبت مستوى التأهیل الذي یتطلبه المنصب أن:

یشترط ،34-11ملغى بالقانون رقم 2264-90من المرسوم التنفیذي رقم21وفقا للمادة 

وكذلك أن یكون قد مارس مدّة خمسة سنوات ،إثبات تكوین عالي أو مستوى التأهیل المساوي لذلك

.وظیفة عامة

 المطلوبة لممارسة الوظیفةأن تتوفر شروط السّن واللیاقة البدنیة:

توضیح الوضعیة إزاء الخدمة الوطنیة:

:الشروط الخاصة التي یخضع لها الأمین العام الولائي. 2.ب

التنفیذي من المرسوم 21وظیفة علیا في الدولة فإذا المادة له الأمین العام للولایة بما أنّ 

والنزاهة، كما أنه في ظل المرسوم، شروط الكفاءة العامةیشترط إضافة للشروط،2261-90رقم

.كان یشترط إضافة لما سبق شرط الالتزام،214-85رقم

الأساسي الخاص بالعمال المنتمین إلى ، یتضمن القانون1991فیفري  21ي المؤرخ ف،26- 91رقم  تنفیذيمرسوم -1

.)ملغى(1991فیفري6، الصادرة في 6ش، العدد.د.ج.ج.ر.قطاع البلدیات، ج

.مرجع سابق، 59-85من المرسوم رقم 31راجع المادة -2

.نفسه، مرجع 59-85مرسوم رقم -3

.، مرجع سابق226- 90رقم  تنفیذيمرسوم -4
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هذه الشروط تبین الوضعیة الممیزة أو الخاصة التي یمتاز بها شاغل هذه الوظیفة إنّ 

.باعتبار أنها تحاول أن تضفي صفة المثالیة والقدوة مقارنة مع الموظف العادي

أنّ :"الوطني وینصالمیثاق:الشروط سبق وأن نصت علیها النصوص الرسمیة منها هذه إنّ 

النزاهة والالتزام والكفاءة هي المعاییر الأساسیة التي یستوجب أن تتوفر في كل إطارات الحزب 

".أو الإدارة أو المؤسسات الاشتراكیة أو المنظمات الجماهیریة

تتاح المسؤولیات في الدولة :"تنص صراحة على،1976من دستور38المادة كما أنّ 

".للموظفین الذین تتوفر فیهم مقاییس الكفاءة والنزاهة والالتزام

لم تنص على هذه الشروط لكن بالرجوع للمرسوم ،1996و1989لكن كل من دستور

.الالتزامعلى هذه الشروط ما عدا شرط 21ینص في مادته،226-90التنفیذي رقم

وبالتالي موضوعیة معاییر اختیار شاغل  ااتهموضوعروط یسمح بمعرفة مدى دراسة الشإنّ 

.منصب الأمین العام للولایة باعتباره وظیفة علیا في الدولة

:رئیس الدائرة.2

.سوف نتعرض في هذه النقطة إلى كیفیة تعیین رئیس الدائرة والشروط المطلوبة لتولي هذه الوظیفة

:التعیین في منصب رئیس الدائرة. أ

یعتبر منصب رئیس الدائرة من المناصب السامیة في الدولة، حیث یتم تعیینه من طرف 

من المرسوم الرئاسي رقم 3/8رئیس الجمهوریة بموجب مرسوم رئاسي، وهذا ما نستنتجه من المادة 

المحدّد للوظائف التي یتم التعیین فیها من قبل رئیس الجمهوریة، حیث أن رئیس ،99-2402

من المرسوم 5هذا ما تأكدت علیه المادة .الدائرة بعیّن بمرسوم رئاسي، باقتراح من وزیر الداخلیة

.السابق الذكر،2403-99الرئاسي رقم

شروط التعیین في منصب رئیس الدائرة. ب

.نفسه، مرجع 226-90تنفیذي رقممن مرسوم 21لمادة راجع ا-1

.، مرجع سابق240- 99رقم من مرسوم رئاسي 3/8المادة -2

.نفسهمرجع ،240-99رئاسي رقممرسوم من 5المادة راجع -3
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رة من المناصب السامیة في الدولة، فیجب أن تتوفر في رئیس الدائمنصببما أنّ 

:الشخص المعني الشروط العامة للالتحاق بالوظیفة العمومیة وهي

:الشروط العامة. 1.ب

؛أن یكون جزائري الجنسیة

؛أن یتمتع بالحقوق المدنیة

ا؛بهارسته الوظیفة المراد التحاق ألا تحمل شهادة سوابقه القضائیة ملاحظات تتنافى ومم

؛طنیةیة اتجاه الخدمة الو عیة قانونأن یكون في وض

السّن والقدرة البدنیة والذهنیةأن تتوفر فیه شروط.

ونظرا لأهمیة منصب رئیس الدائرة یجب توفر الشروط الخاصة فیه، ویمكن تلخیصها فیما 

.:یلي

:الشروط الخاصة. 2.ب

ونزیهًا؛أن یكون الشخص كفوءا

 ؛العالي أو مستوى تأهیل مساویا لهإثبات التكوین 

 الأقدمیة في ممارسة الوظیفة أو المؤسسات أو الإدارات العمومیة أو المؤسسات والهیئات

".سنوات على الأقل5"العمومیة 

ویتم اختیار رؤساء الدوائر من بین المسؤولین عن المصالح المركزیة والمناصب العلیا 

.المحلیةالأخرى الموجودة على مستوى الإدارة

رئیس الدائرة یتمتع بالحق في الحصول على مكافئة تتعلق بدرجة كما نجد أیضا بأنّ 

.1مسؤولیة التمتع بالحمایة من طرف السلطة الرئاسیة طول فترة أداء وظیفته

الفرع الثاني

یةعلى مستوى البلدالمعینة جهزة لأالتعیین المركزي 

فرع بن نسیمة، الدائرة في الجزائر،حلقة مركزیة في نظام إداري لا مركزي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، یعقو -1

، 2012، بجایة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرةالقانون العام، تخصص الجماعات الاقلیمیة، 

  .17ص
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على مستوى الولایة، وذلك المتمثلة في كل من الولاة إلى الهیئات المعینة ن تطرقنا أو  سابق

التعیین في منصب كل هیئة في حینالسلطات التي لهم حقأیضابیننا و  وأجهزة الإدارة العامة،

التي لها حق التعیینسلطاتالكذا و  سوف نتطرق إلى الهیئات المعینة على مستوى البلدیة،الان 

).ثانیا(، والمتصرف الإداري )أولا(وذلك المتمثلة في الأمین العام البلدي 

للبلدیةالأمین العام  :أولا

هذا ما سوف نتطرق الیه لجهة المركزیة الى اللامركزیة، و تعیین الامین العام من القد تحول

:في النقاط الاتیة

:السلطة التي لها حق التعیین في منصب الأمین العام.1

:هذه السلطة من خلال المراسیم التي نظمت المنصب وبالتالي نفرق بین كل مننحدّد 

:نسمة100.000الأمین العام للبلدیة التي یقل سكانها عن . أ

المنشئ لمنصب الأمین العام ،2151-68التنفیذي رقمفي ظل المرسوم:المرحلة الأولى

نسمة والأمین العام مساعد للبلدیات التي یزید عدد 60.000للبلدیات التي یزید عدد سكانها عن

فإن سلك الأمین العام یرتب ،2432-71التنفیذي رقمنسمة وفق المرسوم100.000سكانها عن 

:ویتم تسییر هذا السلك كما یلي13في السلم 

 والعزل من صلاحیة وزارة الداخلیة وهذا لا یتماشى مع اللامركزیة وحریة تعیین الوضعیات

.الإدارة المحلیة

 المؤقت هو من صلاحیة الوالي المختص، وهذا یعتبر غیر منطقي لأن منح قیفالتقییم والتو

العلامات یكون من اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي باعتبار أن الأمین العام یقوم 

.ت سلطته لأدرى بمردودیتهبصلاحیاته تح

ن، 60.000المنشئ لمنصب الأمین العام للبلدیات التي یزید عدد سكانها،215-68تنفیذي رقممرسوم-1

.1968ماي31، الصادرة في 44ش، العدد .د.ج.ج.ر.ج

دیات یتضمن تحدید كیفیة للسیر سلك الكتاب العامین للبل،1971سبتمبر22المؤرخ في ،243-71تنفیذي رقممرسوم-2

.1971یونیو01، الصادرة في 44ش، العدد .د.ج.ج.ر.، جن ألف نعالتي یزید عدد سكانها 
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 لرئیس المجلس الشعبي البلدي فقط صلاحیة التسییر المحاسبي، العطل السنوي، عقوبات

.الدرجة الأولى

یعین وزیر الداخلیة الكاتب ":04للمادة وفقا  127-83وبصدور المرسوم :المرحلة الثانیة

وظیفة نوعیة لم تحدد أحكام أخرى واعتبر منصب الأمین العام للبلدیة "بناء على اقتراح الوالي

.لتنظیم هذا السلك وبالتالي نلاحظ بقاء تدخل السلطة المركزیة في تسییر الإدارة البلدیة

أصبح تعیین الأمین العام للبلدیة وفقا ،26-91التنفیذي رقمبعد صدور مرسوم :الثالثةالمرحلة 

من طرف ،26- 91رقم لمرسوممن ا12وفقا للمادة 08-90من قانون البلدیة رقم60للمادة 

یوظف رئیس المجلس الشعبي البلدي المستخدمین البلدیین ویعینهم ":المجلس الشعبي البلدي

".یة المنصوص علیها في التنظیم الجاري به العملویخضعقراراته للمراقبة القانونویسیرهم

الصلاحیات من ا لاعتبار الأمین العام للبلدیة منصب عالي في البلدیة، منحت كل فنظرً 

.تعیین وعزل وتسییر الحیاة المهنیة لرئیس المجلس الشعبي البلدي

هذا یعتبر انتصار اللامركزیة باعتبار أن رئیس المجلس الشعبي البلدي عند تعیینه 

على هذا هو خضوع قرارات التعیین یعابلكن ما.ه یحتاج لحریة في اختیارهملمساعدیه فإنّ 

أحكام أخرى، فإن كان من الضروري أن تخضع القرارات للوصایة للحد من للوصایة والتي لم تقید ب

الآثار السلبیة للحریة المطلقة التي تمنح لرئیس المجلس الشعبي البلدي كان من الأجدر وضع قیود 

.أمام تعسف السلطة الوصائیةنكونهذه الوصایة لكي لا

دارة البلدیة، فزیادة على نقص كما أن الجزائر عرفت مرحلة انتقالیة أثرت سلبا على الإ

وجد الأمین العام للبلدیة نفسه أمام تعیین غیر ،261-91التنفیذي رقموعدم دقة أحكام المرسوم 

رسمي أي الإنابة، وهذا في ظل المندوبیات التنفیذیة، فجعله في وضع ضعیف بحیث لا یتمكن 

الهیئات المحلیة نتج عنه تدهور اون من طرف همن أداء مهامه لانعدام قرار التعیین، وهذا الت

.الإدارة للبلدیة

.مرجع سابق، 26- 91 رقم من المرسوم12المادة أنظر -1
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والذي تم 1999وللحد من ذلك حاول المشرع من خلال مشروع تمهیدي للبلدیة لسنة 

.رفضه فلم یقدم إلى المجلس الشعبي البلدي

03منه بین 87وبالتالي حاول وضع قانون أساسي للأمین العام البلدیة ومیز في المادة 

:حالات في تعیینه

لتي یزید عدد مرسوم تنفیذي بالنسبة للبلدیات المقر الرئیسي للرعایة والبلدیات ا

 ؛نسمة100.000سكانها

بالنسبة للبلدیات التي یساوي أو یفوق عدد قرار الوزیر المكلف بالداخلیة والجماعات المحلیة

 ؛نسمة20.000سكانها

 1نسمة 20.000عنقرار الوالي بالنسبة للبلدیات التي یقل عدد سكانها.

فهو حسب 10-11الجدید منصب الأمین العام حسب القانونا حالیا فنجد أن تعیینأمّ 

منه تحدد حقوق الأمین العام للبلدیة وواجباته عن طریق التنظیم، تاركتا إیهاما واضحا 127المادة 

.2في نص المادة وذلك لأن التنظیم المتعلق بالأمین العام لم یصدر لحد الیوم

نسمة والأمینالعام لمجلس 100.000الأمین العام للبلدیات التي یزید عدد سكانها عن. ب

التنسیق الحضري

الذي كیفها على أساس ،273-91التنفیذي رقمظهر هذا التمییز من خلال المرسوم 

منه وتكون بقرار صادر عن وزیر 2وظائف علیا في البلدیة والذي حدّد سلطة التعیین في المادة 

.الداخلیة

كاتب عام اعتبارهالأمین العام للمجلس التنسیقي وفق المراحل السابق ذكرها كلن منذ 

حیث كان یعین ،304- 67 رقم یخضع في تعیینه للسلطة المركزیة وذلك بدایة من المرسوم

.35-34، المرجع السابق،صعباس راضیة-1

.، المرجع السابق، المتعلق بالبلدیة10-11قانون رقم -2

یحد قائمة المناصب العلیا في الإدارة، ،1991فبرایر 02بتاریخ الصادرة، 27- 91رقم تنفیذيمرسوم -3

.1991فیفري 06، الصادرة في 06ش، العدد.د.ج.ج.ر.ج

.یتضمن النظام الإداري لمدینة الجزائر،1967جانفي17المؤرخ في،30-67 رقم مرسوم-4
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بموجب مرسوم بناءا على اقتراح وزیر الداخلیة ثم أصبح في ظل المراسیم التي تلته إلى غایة 

یعین بقرار من وزیر الداخلیة دون تحدید آخر لطبیعة المنصب ،2071-90التنفیذي رقمالمرسوم 

.ولا الأحكام المطبقة علیه

الكبرى التي تمّ إلغاءها أصبح یخضع عندما أصبحنا أمام أمین عام محافظة الجزائر

.لأحكام الأمین العام للوزارة وبالتالي یعین بموجب مرسوم رئاسي في مجلس الوزراء

والذي منح رئیس الجمهوریة صلاحیة تعیین كل ،2402- 99 رقم أخیرا بصدور المرسوم الرئاسي

:من

أمین عام المجلس التنسیقي ومحافظة الجزائر الكبرى.

 البلدیات مقر الولایاتأمین عام.

نلاحظ أنه فیما یخص البلدیات ذات الأهمیة الكبیرة، الجزائر العاصمة أو مجالس التنسیق 

الحضري فإن تعیینهم ومن القدم كان یخضع للسلطة المركزیة غیر أنه بموجب المرسوم الرئاسي

بدأت المشاكل بحیث لم یعد بالإمكان تحدید من له حق التعیین وإنهاء المهام فیما ،240-99 رقم

.العامینالامناءیخص بعض

الشروط الخاصة بمنصب الأمین العام للبلدیة.2

منصب الأمین العام للبلدیة نلاحظ أنه لم تحدد شروط خاصة وإنما حددت مواد المرسوم 

بعض الموظفین الذین یمكن أن یترقوا إلى منصب الأمین العام للبلدیة مع ،263-91التنفیذي رقم 

:التركیز على الأقدمیة كما أنها قیدت بحجم البلدیة على النحو التالي

:نسمة 100.000إلى 50.000البلدیات التي یتراوح عدد سكانها من. أ

أو أو مهندسي الإدارة البلدیةیعین الأمین العام من بین المتصرفین125ا للمادة وفقً 

موظفین لهم رتبة معادلة، ویشترط توفر أقدمیة خمسة سنوات في هذه الصفة من بینها ثلاثة 

م مجالس التنسیق الحضري لولایة الجزائر، یتضمن التنظی،1990المؤرخ في یولیو،207-90تنفیذي رقممرسوم -1

.1990جویلیة 18، الصادر في 29ش، العدد .د.ج.ج.ر.ج

.، مرجع سابق240-99مرسوم رئاسي رقم -2

.، مرجع سابق26-91تنفیذي رقم مرسوم-3
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 50.000و 20.000انها ما بین سنوات في منصب أمین عام للبلدیات التي یتراوح عدد سك

  .ةنسم

:نسمة 50.000إلى 20.000البلدیات التي یتراوح عدد سكانها من. ب

یعین الأمین العام من بین المتصرفین أو مهندسي الإدارة البلدیة أو 126للمادة وفقا 

موظفین بنفس الرتبة مع أقدمیة أربعة سنوات من بینها سنتین في منصب أمین عام للبلدیات التي 

.نسمة فأقل20.000بلغ عدد سكانهای

................................

:نسمة فأقل20.000بلدیات ذات. ج

ملحقین ، یعین من بین متصرفین ومهندسي الإدارة البلدیة ویثبتوا خمسة سنوات أقدمیة

.1بهذه الصفةأقدمیهبلدیین وتقنیین سامین للإدارة البلدیة ویثبتون خمسة سنوات 

المتصرف الإداريتعیین :ثانیا

الأسبابهذا بمجرد انحلال المجلس لسببمن و  الواليدارى من طرف لإیتم تعین المتصرف ا

المجلس  ال هذفي حالة ح، و 102-11من قانون البلدیة رقم 46المنصوصة علیها في المادة 

مساعدین شعبي البلدي متصرفا اداري واحد و أیام التي تلي حل المجلس ال10خلال یعین الوالي 

وبالنفس الطریقة توكل لهم مهمة تسییر شؤون البلدیة تنتهي مهامه بمجرد تنصیب مجلس جدید 

.في المبحث الأول اكل هذا حسب ما دارسناه سابقالتي عین بها، و 

المطلب الثاني

محلیا تطور المسار الوظیفي للهیئات المعینةالتحكم المركزي في 

سبق وأن أشرنا إلى المسار الوظیفي للهیئات المعینة وبالضبط إلى تحكم رئیس الجمهوریة 

وكذلك الشروط المطلوبة لهذه ،ى مستوى البلدیةفي التعیین سواء على مستوى الولایة أو عل

، )معینة محلیاالمسار الوظیفي للهیئات ال(الهیئات، والتالي سوف نتطرق إلى تطور هذا المسار 

أین نتعرض فیه إلى دور رئیس الجمهوریة في السلطة التقدیریة في هذا المجال، وهذا ما نحدده في 

  .40ص ،، مرجع سابقعباس راضیة-1

.سابق، مرجع المتعلق بالبلدیة10-11من قانون رقم 46راجع المادة -2
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الفرع (، وكذلك إنهاء مهام )الفرع الأول(النقل حركاتهذا المطلب أي تحكم رئیس الجمهوریة في

).الثاني

الفرع الأول

تحكم رئیس الجمهوریة في حركة النقل

یعتبر النقل من ولایة إلى ولایة أخرى من أهم الحركات التي یخضع لها الوالي في ممارسته 

أي نقل عدة ولاة (و جماعیا لوظیفته، ودون أن یكون له فیها أي دور، فقد یكون النقل إما فردیا أ

دون أي ضابط قانوني یحكم هذا المجال، فهو مجال یتمتع به رئیس الجمهوریة بقدر )مرة واحدة

والي أولا، وإذا كانت في بعض التشریعات المقارنة قواعد تحدد عال من الحریة في تقدیر نقل أي 

)على غرار التشریع المغربي مثلا(المدة القصوى التي یمكن أن یشغلها ممثل دول في إقلیم معین 

.1نا لا نجد أثر في التشریع الجزائري أنّ إلاّ 

في منصبه، استقرارلعل هذا من أهم العوامل التي تجعل شاغل هذه الوظیفة یتم بعدم 

لطة، ففي السنوات الأخیرة أغلب الحركات التي سویتأثر بالظروف السیاسیة، بكل تغیر في هرم ال

.أجریت في هذا السلك تمت عقب كل تغییر حكومي

الفرع الثاني

مهامالإنهاء 

تمتد السلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة إلى التحكم في المسار المهني للهیئات المعینة 

على الهیئات المعینة، فله السلطة ، وهذا ما یعتبر تأثیر الهیئة المركزیة)الولایة والبلدیة(محلیا 

، وعلى مستوى البلدیة )ثانیا(، والأجهزة المساعدة للولایة )أولا(والصلاحیة في إنهاء مهام الولاة 

).ثالثا(

إنهاء مهام الولاة: أولا

قل الولاة، بل نو لا یتوقف تأثیر السلطة التقدیریة الممنوحة لرئیس الجمهوریة عند حد تعیین 

سوم رئاسي مثلما كان ، ویكون ذلك بمر امهم، وله أن ینهي مهام الواليإلى إنهاء مهیمتد كذلك 

.127، ص1991بن تازي علي، دور وسلطات الوالي في الإدارة الجزائریة، رسالة ماجیستیر، جامعة وهران، -1
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علیه تعیینه، فإن كانت القواعد العامة لإنهاء مهام الموظف العمومي المنصوص علیها في المادة 

:، من القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة تشیر إلى إنهاء المهام بسبب216

تجرید منها؛فقدان الجنسیة أو-

فقدان الحقوق المدنیة؛ -

الاستقالة المقبولة بصفة قانونیة؛-

العزل؛-

التسریح؛-

الإحالة على التقاعد؛-

 .الوفاة-

تنطبق هذه الأسباب مبدئیا على سلك الولاة، لكن المراسیم الرئاسیة الصادرة في هذا المجال 

وفي بعص الحالات النادرة ".أخرىبتكلیفه بوظیفة ...تنهي مهام"تطغى علیها العبارة المشهورة 

.نجد بسبب التقاعد أو بطلب من المعني

عادة ما یوصف إنهاء مهام الولاة بأنه إنهاء المهام بعدم الصلاحیة السیاسیة، وهو ما یمیز 

ویكیف أیضا بأنه نوع من الأنواعالفصل الغیر التأدیبي للموظف، وأن هذه ،1الوظائف العلیا عامة

.2ین هي أكثر عرصة له، وذلك ناجم عن فكرة تسییر وظائف العلیاالفئة من الموظف

ه هناك رأي آخر یقدر بأن هذا العزل هو عزل سیاسي فعلا، لكنه تأدیبي وذلك لأنّ  أنّ إلاّ 

ما یرجع إلى عدم تنفیذ سیاستها لدى السلطة الذي عینته، إنّ والاعتبارالموظف الذي فقد الثقة 

قانوني، وبالتالي فلإخلال به یمنح رئس الإداري حق التأدیب، كما أنّ المسطرة وهذا الأخیر واجب 

واجب تنفیذ سیاسة المرجوة من قبیل طاعة رؤساء الإداریین، وذلك لا یعرض هذا الموظف السامي 

.لعقوبة تأدیبیة قد تصل إلى هذا الحد، أي إنهاء المهام أو الشطب نهائیا من السلك

................................

.27عشي علاء الدین، والي الولایة في التنظیم الإداري الجزائري، المرجع السابق، ص-1

الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، عوابدي عمار، مبدأ تدرج فكرة السلطة رئاسیة وتطبیقاته في النظام الإداري-2

.373-372، ص1984الجزائر، 
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)الولائي والبلدي(إنهاء مهام الأمناء العامین :ثانیا

هذه الحالة في نص قانوني صریح ینص على كیفیة إنهاء بذكرلم یقم المشرع الجزائري 

مهام الأمناء العامین سواء على مستوى البلدیة والولایة، على عكس ذلك أین قام المشرع الجزائري 

بتشریع قوانین تنص على كیفیة تعیین أمناء العامین وهذا مما سبق دراسته مسبقا، آلا وهي بموجب 

مهوریة، إذن فبالموازات مع هذا القانون فمنطقیا یتم إنهاء مهام مرسوم رئاسي من طرف رئیس الج

.أمین العام بموجب مرسوم رئاسي من طرف رئیس الجمهوریة، على نفس الطریقة التي عین بها

أمّا فیما یخص الشروط التي تنهي مهام الأمناء العامین فكذلك لم ینص أي تنظیم على 

ازي الشكال، نتوصل إلى أنه ما یطبق على الوالي ینطبق على هذه الأخیرة، لكن وتطبیقا لقاعدة تو 

مساعدیه، إذن فنفس الشروط المطبقة على الوالي تنطبق على أمناء العامین وكل هذا في غیاب 

.نص قانوني رسمي یحدد هذه الحالات

رئیس الدائرة:ثالثا

بالتعیین أو بطلب من یتم إنهاء مهام رئیس الدائرة بطریقتین، إما بمبادرة السلطة المختصة

، وبالعودة إلى ما سبق دراسته في 1المعني بالأمر، تلتزم السلطة المختصة بتبلیغ هذا الأخیر

رئیس الدائرة یعین بموجب مرسوم رئاسي، وذلك إحتراما لقاعدة طریقة التعیین، توصلنا إلى أنّ 

توازي الأشكال إذا سوف یتم عزل أو إنهاء مهام رئیس الدائرة بنفس الكیفیة التي عین بها ألا وهي 

بموجب مرسوم رئاسي یصدره رئیس الجمهوریة، ولهذا نقول أنّ رئیس الجمهوریة هو المتحكم في 

ائرة، بمعنى أنّه هو الذي یقوم بتعیینه، وهو الذي یقوم بإنهاء مهامه مما المسار المهني لرئیس الد

:یظهر التأثر الكبیر لرئیس الدائرة برئیس الجمهوریة، ویترتب عن مرسوم العزل آثار عدة منها

السماح لرئیس الدائرة سابقا بممارسة أي وظیفة أخرى؛-

یضمن القرار للمعني الحصول على التقاعد؛-

الموظف السامي في الدولة عن الشخص المخاطب بقرار إنهاء المهام، بالإضافة إزالة صیغة-

یلتزم رئیس الجمهوریة بإصدار قرار إنهاء المهام یتضمن أسباب التي .إلى مرسوم الرئاسي

.18یعقوبن نسیمة، المرجع السابق، ص-1
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ارتكابهالمعني بالأمر إذا كان بطلب منه، أو وفاته، أو بسبب استقالةإلى اتخاذه كذكر استدعت

.1ود إلى منصبه الأصليخطأ یمكن أن یع

المتصرف الإداري:رابعا

وتحلیلا 104-16وكذلك المرسوم التنفیذي رقم 10-11بالعودة إلى القانون البلدیة رقم 

لمواده نفهم منه أن المتصرف الإداري تنتهي مهامه بقوة القانون بمجرد تنصیب مجلس جدید 

ة وتنتهي مهام المتصرف الإداري بقو ...":من قانون البلدیة والتي تنص على48حسب المادة 

، وكذلك "القانون بمجرد تنصیب مجلس جدید، تحدید كیفیة تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم

وتنتهي مهام ...":من نفس القانون على نفس الفكرة حیث نصت على51أكدت المادة 

ذلك وبالعودة إلى المرسوم ، وإضافة على "...المتصرف بقوة القانون بمجرد تنصیب مجلس جدید 

"على ما یلي12كد على نفس الشيء حیث أورد في مادته أ ،1042-16التنفیذي رقم  تنتهي :

وتجرى "مهام المتصرف المساعدین والمندوبیة الولائیة بقوة القانون فور تنصیب بمجلس جدید

داء من تاریخ الحل أشهر إبت6انتخابات تجدید المجلس الشعبي البلدي المحل خلال أجل أقصاه 

من المرسوم 3، وبالموازت مع هذه المادة أكدت المادة 3من قانون البلدیة49وهذا حسب المادة 

"على ما یلي104-16التنفیذي رقم  تجرى انتخابات تجدید المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة :

.، وهذا بموجب مرسوم"أشهر6المحلیة خلال 

أشهر من تنصیبه وهي 6أي یفهم من كل هذا أن مهام المتصرف الإداري تنتهي بعد 

.تنصیب مجلس الشعبي البلدي جدید وهذا في الحالات العادیة إعادةمهلة 

كان الحل  إذاالانتخابات إجراءمن ذلك في حالة عدم لأكثرغیر انه قد یمتد هذا المنصب 

.من العهدة الانتخابیةأشهرالأخیرةفي ستة 

1-KELKEL Abdlkader, La Daira circonxription administrative, imprimerie A.guerfi, Algérie,

2003, p44.
.السابق، المرجع 104-16من مرسوم تنفیذي رقم 12راجع المادة -2

.، مرجع سابقالمتعلق بالبلدیة 10-11رقم  قانون-3
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كل من  إلىالمحلیة مقسمة الإقلیمیةالجماعات  أننستخلص من دراستنا لهذا الفصل 

التي هي صلب معینة و أخرىعن طریق هیئات منتخبة و الأخیرةتسیر هذه لبلدیة و االولایة و 

.موضوعنا هذا

أنها هیئات على مستوى البلدي أو الولائي، و أین توصلنا إلى أن الهیئات المعینة متعددة

سامیة في الدولة، تتأثر بالامتداد العضوي للجهة المركزیة المتمثلة في رئیس الجمهوریة الذي 

م كذلك یشترط علیهمهامهم بموجب مراسیم رئاسیة، و ینهيم في مسارها المهني حیث یعینهم و یتحك

.یوظف في هذه الوظیفة السامیةشروط صارمة یجب توفرها في شخصیة الهیئة حتى
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  الفصل الثاني

  استقـلالية الجماعات المحلية  مركزالهيئاتالمعينةعلىالسلبي لتأثير ال

النظام الإداري اللامركزي یقوم على نّ كما سبق وأن تطرقنا إلیه في مقدمة موضوعنا بأ

بممارسة لاللامركزیة تستقأساس توزیع الوظیفة للدولة بین أجهزة المركزیة وهیئات وسلطات 

واللامركزیة والإداریة صورتان ، 1الوظیفة الإداریة في النطاق المرسوم والمحدد من طرف المشرع

یبدو و ) المصلحیة(یة فق، والمركزیة المر )حلیةالم(هما اللامركزیة المصلحیة واللامركزیة الإقلیمیة 

في تسیره وذلك عن استقلالیةفي تحدید مرفق تابع أصلا إلى السلطة المركزیة، یمنح أعضاءه 

، أما في اللامركزیة الإقلیمیة فإن الدولة تمنح 2لهذا المرفق بالشخصیة المعنویةالاعترافطریق 

ولى أهالي هذا الجزء إدارة شؤونهم وكما یضیف جزء من إقلیمها الشخصیة المعنویة لكي یتل

نظام إداري یقوم على توزیع السلطات "نظام اللامركزیة هو د صغیر بعلي، على أنّ ممحالأستاذ 

والوظائف الإداریة بین الإدارة المركزیة وهیئات ووحدات إداریة أخرى إقلیمیة أو مصلحیة 

."مستقلة قانون عن الإدارة المركزیة

بوجود مصالح محلیة متمیزة، یقتضي قیام وإنشاء أجهزة محلیة منتخبة الاعترافإذا كان 

ة من ین، وذلك بتفوق الهیئات المع3لا یكون مطلقالاستقلالمدى ذلك ومستقلة لإدارة شؤونها، فإنّ 

تفوق مركز الوالي ذلك وك) المبحث الأول(عة المخولة لها الواسختصاصاتحیث الا

).مبحث ثاني(بمنحةاختصاص الوصایة على البلدیة 

.............

...............

..........

.........

.7، صسابقالمرجع الرمضان، تیسمبال-1

یة والإقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس مصر، قانونفؤادالعطار، نظریة اللامركزیة الإقلیمیة، مجلة العلوم -2

  .40ص 1966العدد الأول، 

  .21ص ،سابقد صغیر، قانون الإدارة المحلیة الجزائریة، مرجع مبعلى مح-3
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المبحث الأول

ختصاصاتهیئات المعینة من حیث الاتفوق ال

سیر وإدارة شؤونها تالجماعات المحلیة منح هیئاتها المنتخبة سلطة استقلالیةمن بین أسس 

التي تضمنت وهو ما أقره المشرع الجزائري من خلال مختلف قوانین الإدارة المحلیة، المحلیة، 

مع ذلك فقد بالموازاتأنّهواسعة للبلدیات والولایات وتشمل میادین متعددة، إلاّ باختصاصاتالإقرار 

على مستوى الولایة منح المشرع كذلك سلطة تسیر وإدارة شؤون ذات طبیعة محلیة محضة

الهیئات المنتخبة محلیا، وهذا ما یعتبر تأثیرا كبیرا على هذه تتولاهاوالبلدیة، لأجهزة معینة كان أن 

ة وهذا ما سوف نتطرق إلیه في دراسة تفوق الهیئات المعینة من ینالأخیرة من طرف الهیئات المع

یئات المعینة من حیث وتفوق اله)مطلب أول(على مستوى الولایة الاختصاصاتحیث 

).مطلب ثاني(على مستوى البلدیة الاختصاصات

المطلب الأول

الاختصاصاتمستوى الولایة من حیث تفوق الهیئات المعنیة على 

ة على مستوى الولایة في الوالي، الوالي المنتدب، الأمین العام للولایة، ینالمعالهیئات تتمثل 

ورئیس الدائرة، سوف نتطرق في هذا المطلب إلى دراسة كیفیة تأثیر هذه الأخیرة على فعالیة 

الواسعة على الهیئات المحلیة، وذلك اختصاصاتهااللامركزیة الإدارة وذلك مكن خلال تفوق 

الوالي المنتدب تقویة مركزو ) الفرع الأول(على التنظیم اللامركزيالي باستعراض صلاحیات الو 

تفوق و ) ثالثالفرع ال(محلیامین العامالاصلاحیات اتساع ، )ثانيالفرع ال(باتساع اختصاصاته 

).فرع رابع(بصلاحیات واسعة رئیس الدائرة مركز

الفرع الأول

اللامركزيعة للوالي على التنظیم الواسختصاصاتتفوق الا

یعتبر الوالي في التنظیم الإداري الجزائري أعلى سلطة إداریة محلیة له صلاحیات كثیرة 

، إضافة 1ومتنوعة، أكدها المشرع في نصوص متعددة كقوانین الانتخابات والأملاك الوطنیة وغیرها

ى المجالس قها الكبیر علو إلى قوانین الإدارة المحلیة، وبنظر إلى كثرتها وتنوعها أدى إلى تف

  .129صن،.ت.ن، د.ب.الإداري، دار الریحان، دیوان المطبوعات الجامعیة، دقانونبوضیاف عمار، الوجیز في -1
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المجالس المحلیة، اختصاصاتالوالي وتطبیق اختصاصاتالمحلیة ویكمن تأثیرها بالتوسیع من 

الوالي  اختصاصاتو ) أولا(ممثلا للدولة باعتبارهومنه سوف نتعرض لدراسة صلاحیات الوالي 

).ثانیا(ممثلا للولایة 

الوالي بصفة ممثلا للدولةاختصاصات: أولا

للحكومة على مستوى إقلیم الولایة، وهذا ما نصت علیه ومفوضایعتبر الوالي ممثلا للدولة 

،"الوالي ممثل الدولة علة مستوى الولایة وهو مفوض الحكومة":من قانون الولایة110المادة 

مستواها، یعلمهم بكل ما یجري في الولایة، وممثل لكل الوزراء علىحیث یعتبر مندوب الحكومة 

إداریة تتمثل في تسیر الجهاز الوظیفي في الولایة الخاضعة للسلطة ختصاصاتله افیها، و 

المركزیة، وتنفیذ تعلیمات الحكومة، وتوجیهاتها، إضافة إلى ممارسة لسلطة الرقابة الرئاسیة على 

فیها والسهر على تطبیق القوانین موظفي الولایة، والوصایة الإداریة على البلدیات المتواجدة 

والسكینة بالمحافظة على النظام والأمن وسلامة یتعلقفیما  هاختصاصاتوالأنظمة، وكذلك 

، وكذلك یسهر الوالي على المحافظة على أرشیف 1العمومیة والإشراف على أعمال مصالح الأمن

انیة الدولة للتجهیز والخاصة بكل الدولة والولایة والبلدیة، ویعتبر هو الأمر بالصرف فیما یخص میز 

، ومن المفید تذكیره 07-12، قانون الولایة رقم 121و 120، وذلك حسب المواد 2تنمویةالبرامج ال

أن صلاحیات الوالي باعتباره ممثل للدولة تتوسع أكثر في الظروف الغیر عادیة كحالة إقرار حالة 

أو الحصار من طرفي رئیس الجمهوریة إذ یمارس الولاة صلاحیات أوسع من تلك المقررة  طوارئ

.في الحالات العادیة

وبالإضافة إلى صلاحیات الوالي في مجال الضبط الإداري هناك صلاحیات أخرى في 

من قانون إجراءات الجزائیة سلطات الولاة في 28ولتها المادة خمجال الضبط القضائي والتي 

جال الضبط القضائي مع إحاطتها بجملة من القیود مثل توافر حالة استعجال، وقوع جنحة أو م

، 2003مارس ،العدد الثانيمجلة الفكر البرلماني،، "عات المحلیةااختصاصات الهیئة التنفیذیة للجم"شیهوب مسعود، -1

  .23- 22ص 

  .241ص سابق،مرجع ، بوضیاف عمار، شرح قانون الولایة-2
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على أهمیة سلطات یعبر، ومما 1جنایة ضد أمن الدولة، عدم العلم بإعلام السلطة القضائیة

110الممنوحة للوالي بصفته ممثلا للدولة وهو تخصیص المشرع له فصل بأكمله وهو من المواد 

.072-12من قانون الولایة رقم  126إلى 

مجالها یسبب تأثیرا على اللامركزیة والمجالس المحلیة والذي كان من واتساعونظرا لكثرتها 

الوالي  یتمتع، وزیادة على ذلك 3الأجدر أن تمنح بعض منها إلى رئیس المجلس الشعبي الولائي

.محلیة بصفة ممثلا للولایة، كما سنبین ذلك في العنصر الموالياختصاصاتممارسة بسلطة 

ممثلا للولایةبصفته الوالي إختصاصات:ثانیا

:ة الصلاحیات الأساسیة التالیةسوبهذه الصفة یقوم الوالي بممار 

:تنفیذ مداولات المجلس الشعبي البلدي.1

لها یصادق علیه جهاز المداولة  يجهاز تنفیذباعتبارهوذلك بموجب إصدار قرارات ولائیة 

:منه التي تنص على أن102المجلس الشعبي الولائي، من المداولات والتوصیات تطبیقا للمادة 

".یسهر الوالي على نشر مداولات المجلس الشعبي الولائي"

".یصدر الوالي قرارات من أجل تنفیذ مداولات المجلس الشعبي الولائي:"124وتنص المادة 

الوالي مشروع المیزانیة ویتولى تنفیذها بعد مصادفة المجلس الشعبي الولائي یعدّ وكما 

.4من قانون الولایة107علیها، وهو الأمر بصرفها، حسب المادة 

:الإعلام.2

إطلاع وإعلام المجلس الشعبي الولائي بوضعیة ونشاط یلزم قانون الولایة الوالي بضرورة 

:وذلك عن طریق5الولایة

.116، ص 2013صغیر، الإدارة المحلیة الجزائریة، دار العلوم لنشر والتوزیع، عنابة، محمدبعلى -1

.مرجع سابق، المتعلق بالولایة07-12من قانون رقم  126إلى  110من راجع المواد-2

1986الجزائر، . ج.م.د ،د، أسس الإدارة المحلیة وتطبیقاتها على نظام البلدیة والولایة في الجزائرشیهوب مسعو -3

  .158ص

.مرجع سابق، المتعلق بالولایة07-12، من قانون رقم 107،124، 102راجع المواد-4

  .114ص ،مرجع سابقبعلي محمد صغیر، الإدارة المحلیة الجزائریة، -5
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رئیس المجلس الشعبي الولائي، بین الدورات بإنتظام عن مدى تنفیذ مداولات المجلس طلاع -

."...یقدم الوالي عند إفتتاح كل تقریر عن تنفیذ مداولات":103حسب المادة 

.تقدیم تقریر حول مدى تنفیذ المداولات عند كل دورة عادیة-

الولایة من جهة ونشاطات تقدیم بیانا سنویا للمجلس یتضمن نشاطات مصالح الدولة في-

وصیات إلى وزیر الداخلیة مصالح الولایة من جهة أخرى والذي یمكن أن ینتج عن مناقشة رفع ت

.1من قانون الولایة109ة حسب المادة نالمعی والقطاعات

:تمثیل الولایة.3

أعمال إذ تعتبر مهمة تمثیل الولایة في صالح الوالي إن یعتبر هو ممثل الولایة في جمیع 

الحیاة المدنیة والإداریة طبقا لتشریع الساري المفعول، كما یمثل الوالي الولایة أمام القضاء بموجب 

وكما یتولى إبرام ،"أمام القضاءالولایة واليالیمثل ":07-12من قانون الولایة 106المادة 

.الولایةالعقود والصفقات باسم 

:ممارسة السلطة الرئاسیة.4

سلطة الإشراف على المصالح التابعة للولایة، ویمارس السلطة السامیة المقررة یتولى الوالي

- 12رقم  من قانون الولایة127، كما تشیر المادة 2قانونا على مجموع الموظفین التابعین للولایة

تتوفر الولایة على إدارة توضع تحت سلطة الوالي وتكون مختلف المصالح غیر ممركزة ":07

".ا ویتولى الوالي تنشیط وتنسیق ومراقبة ذلكللدولة جزء منه

، على المجالس المحلیة المنتخبةوامتیازهالمخولة للوالي ختصاصاتالامن خلال هذه 

على الهیئات المحلیة، لذا نرى من الأرجح مراجعة هذه التي یبسطهایتضح جلیا الهیمنةو 

، فیما یخص تمثیل الولایة، والإبقاء على صلاحیاته ومنحها للمجلس الشعبي الولائيختصاصاتالا

.الولایةاستقلالیةالوالي، كممثل للدولة، وبهذا یمكن لنا الحدیث عن 

…………….........

……………

.مرجع سابق، المتعلق بالولایة07-12، من قانون رقم 103،109راجع المواد-1

  .243ص ،سابقمرجعبوضیاف عمار، شرح قانون الولایة، -2



استقـلالية  الجماعات  المحلية  تأثير السلبي لمركز الهيئات المعينة على:                      الفصل الثاني

47

الفرع الثاني

باتساع اختصاصاتهلي المنتدب الوا تقویة مركز

على سبق وأن درسنا في الفرع الأول التأثیر الواسع للوالي على الجماعات المحلیة أي 

كهیئة تابعة باحتسابهاللامركزیة الإداریة، فذلك ینطبق على تأثیر الوالي المنتدب على هذه الأخیرة 

الإداریة في ة للوالي أي یعمل تحت سلطته ویمكن تأثیر الوالي المنتدب على اللامركزیة ضعأو خا

وتأثیر الأجهزة )أولا(دراسة تفوق الصلاحیات المخولة للوالي المنتدب على تنظیم اللامركزیة 

).ثانیا(التابعة لمقاطعة على اللامركزیة الإداریة 

في مواجهة المنتخبیني المنتدب تفوق الصلاحیات المخولة للوال: أولا

سامیة، أي له وظیفة علیا على مستوى الولایة ویعمل تحت وظیفةالوالي المنتدب باعتبار

یرأس مقاطعة إداریة أنّهوذلك  الإداریةسلطة الوالي، له صلاحیات واسعة ومؤثرة على اللامركزیة

تنشأ داخل الولایة، وهذا هو المؤثر الكبیر على اللامركزیة وذلك أن هناك أجهزة أخرى تسیر من 

.ار المجالس المحلیةطرف الوالي المنتدب على غر 

یحوز الوالي المنتدب على عدة صلاحیات یمارسها تحت سلطة الوالي والمنصوص علیها 

المتضمن إحداث مقاطعات إداریة داخل بعض الولایات 140-15في المرسوم الرئاسي رقم 

.1وتحدید القواعد الخاصة بها

:بین هذه الصلاحیات نذكر ما یليومن

تحت التابعة للمقاطعة الإداریة وذلك دب وینسف ویراقب، أنشطة البلدیات ینشط الوالي المنت

.140-15من المرسوم 03سلطة والي الولایة حسب المادة 

.یبادر بأعمال تأهیل المصالح والمؤسسات العمومیة على مستوى المقاطعة الإداریة"-

.یسهر تحت سلطة الوالي على تنفیذ القوانین والتنظیمات المعمول بها-

.یسهر تحت سلطة الوالي على الحفاظ على النظام العام والأمن في المقاطعة-

:وكذلك یتولى تحت سلطة الوالي

 ؛والاستثمارتحضیر برامج التجهیز -

.مرجع سابق، 140-15مرسوم رئاسي رقم -1
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سهر على السیر الحسن للمصالح والمؤسسات العمومیة؛-

علقة بالبناء والتهیئة والتعمیر؛الشروط التنظیمیة المتاحترامسهر على -

ذ التدابیر المتعلقة بحفظ البیئة؛سهر على تنفی-

لمهام المتعلقة بنشاط الاجتماعي؛تنسیق ا-

ترقیة الأنشطة الثقافیة؛-

لوالي یمنح له صفة الأمر بالصرف؛یتلقى تفویض بإمضاء من طرف ا-

."یا عن مدى تطور الوضعیة العامة للمقاطعةیرسل الوالي المنتدب تقریر شهر -

بها الوالي المنتدب تحت سلطة الوالي یتمتعمن خلال هذه الصلاحیات الواسعة التي  إذن

عات المحلیة واللامركزیة ككل وتعرقل أعمالها وحریتها في التصرف داخل اتقوم بالتأثیر على الجم

.البلدیات التابعة للمقاطعة الإداریة

تدب من خلال الأجهزة المساعدة لهالوالي المندعیمت:ثانیا

أكبر مؤثر على اللامركزیة وعلى المجالس المحلیة هو إنشاء المقاطعات الإداریة داخل إنّ 

ا تعتبر شریكة للمجالس المحلیة في تسیر أنّهبعض البلدیات التابعة للولایة أي إذا صح القول 

أن هذه المقاطعات الإداریة تمتلك أجهزة باعتبارهذا الـتأثیر یكمنشؤون البلدیات والولایات، و 

وهیاكل تسیر هذه الأخیرة من طرف الوالي المنتدب لتسیر شؤون المقاطعة الإداریة، وكما سبق 

والمتمثلة 141-15والمنصوص علیها في المرسوم التنفیذي رقم :وأن ذكرنا سابقا هذه الهیاكل

  : في

:عة الإداریةالإدارة العامة للمقاط.1

:والمكونة من

:الأمانة العامة-

أنشطة والتنسیق استمراریةص على العمل الإداري وضمان ر تقوم تحت سلطة الوالي بح

.مصالح وأجهزة الدولة وتنفیذ برامج التجهیزات العمومیة

:الدیوان-
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یدیر رئیس الدیوان تحت سلطة الوالي المنتدب ویكلف بالعلاقات الخارجیة، وتنسیق وتنفیذ 

.ات مصالح الأمن وینشط المصلحة البریة ویراقبهاءإجرا

:مصالح التنظیم والشؤون العامة والإدارة المحلیة-

محلیة للولایة تقوم هذه المصلحة بالمهام المخولة لمصالح التنظیم والشؤون العامة والإدارة ال

.على مستوى المقاطعة الإداریة

:المنتدبةالمدیریات.2

الأمر استدعمدیریة ویمكن إنشاء مدیریات أخرى إذا 11متعددة تتكون من مدیریاتوهي 

وبعد أخذ رأي والي الولایة، ویمارس المدیر المنتدب المهام المخولة ،من الوزیر المعنيباقتراحذلك 

.على مستوى المقاطعة الإداریة. له

:مجلس المقاطعة الإداریة.3

یخضع سیر مجلس المقاطعة الإداریة إلى نفس القواعد المطبقة على مجلس الولایة، ویحدد 

.1عات المحلیةاوالجمبالداخلیةنظامها الداخلي بقرار من الوزیر المكلف 

إذا مما نخلص إلیه في هذه الدراسة أن الصلاحیات الواسعة الممنوحة للوالي المنتدب وكذا 

صلاحیات الهیاكل التابعة للمقاطعات الإداریة التي یرأسها الوالي المنتدب، تقوم بالتأثیر على 

بهذه الأخیرة مما یصعب س المحلیة التي تصبح مقیدة لفعالیة اللامركزیة الإداریة أي أعمال المجا

.من ممارستها لصلاحیتها هذه الأخرى على البلدیات التابعة للمقاطعة الإداریة

الفرع الثالث

محلیامین العام صلاحیات الأإتساع

الأمین العام للولایة من المناصب العلیا للدولة، منحت له صلاحیات واسعة وكبیرة باعتبار

الأمین العام الموكلة له تكون وهذه الأخیرة لها تأثیر كبیر على المجالس المحلیة، فصلاحیات

:فهي مبینة كتالي215-94من المرسوم التنفیذي رقم 05تحت سلطة الوالي، فحسب المادة 

استمراریة؛یسهر على العمل الإداري ویضمن "-

الح الدولة الموجودة في الولایة؛یتابع عمل جمیع مص-

.مرجع سابق، 141-15مرسوم تنفیذي رقم -1
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ینسق عمل المدیریات في الولایة؛-

ئق والمحفوظات والتلخیص وینسقها؛ینشط عمل الهیاكل المكلفة بالوثا-

تابع عمل أجهزة الولایة وهیاكلها؛ی-

هیاكل المكلفة بالبرید ویراقبها؛ینشط ال-

ضو واحد أو بعدة أعضاء من مجلس الولایة المعنین لدراسة عیجتمع كلما دعت الحاجة ب-

  ؛المسائل الخاصة التي تدخل في إطار تنفیذ برنامج مجلس الولایة ویعلم الوالي بسیر الأشغال

رارات التي یتخذها مجلس الولایة؛یتابع تنفیذ مداولات المجلس الشعبي الولائي والق-

ا المجلس ویعدها ویتولى هذ اجتماعاتع أعضاء مجلس الولایة المعنین ینظم بالتنسیق م-

كتابتها؛

اسة لجنة الصفقات في الولایة؛یتولى رئ-

."یكون رصید الوثائق والمحفوظات في الولایة ویسیرها-

الأمین العام، تأثر سلبا على اللامركزیة من خلال هذه الصلاحیات الواسعة التي یتمتع بها

أو بعدة أعضاء من مجلس ضو ع، خاصة في صلاحیاته اجتماع بوبالخصوص المجالس المحلیة

الولایة، وكذلك بمتابعة أعمال جمیع مصالح الدولة الموجودة في الولایة وكذا السهر على العمل 

لمجالس ویعرقل أعمالها وسیرها ، كل هذا ینقص من أهمیة هذه ااستمراریتهالإداري وضمان 

.ویضعف من اللامركزیة الإداریة

الفرع الرابع

بصلاحیات واسعةس الدائرة رئیمركزتفوق 

مما سبق وأن درسناه، یعتبر رئیس الدائرة من المناصب العلیا في الدولة، یمثل الدولة على 

الإدارة إلى المواطن ویعتبر صورة من صور عدم التركیز، إلاّ  ب، بتقری1عات القاعدیةامستوى الجم

وكذا  ،)أولا(البلدیات، وذلك من خلال ممارسة لصلاحیاته الواسعة استقلالیةسلبا على یؤثرأنّه

).ثانیا(یة علیهائالتأثیر على عمل البلدیات من خلال ممارسة الرقابة الوصا

...............................

.16، صسابقالمرجع الیعقوبن نسیمة، -1
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یة من خلال الصلاحیات المخولة لهتأثیر رئیس الدائرة على اللامركز  :أولا

، كونه من بین الأجهزة التابعة للولایة وهذا 1یخضع رئیس الدائرة للسلطة الرئاسیة للوالي

، وبهذه الصفة یمارس الصلاحیات المنصوص 215-94من المرسوم التنفیذي رقم 10وفقا للمادة 

:علیها وهي كالتالي

.وینسق عملیات تحضیر المخططات البلدیة للتنمیة وتنفیذهاینشط"-

یصادق على مداولات المجالس الشعبیة حسب الشروط التي یحددها القانون والتي یكون -

:موضوعها كما یلي

البلدیات التابعة المیزانیات والحسابات الخاصة بالبلدیات والهیئات البلدیة المشتركة في

للدائرة نفسها؛

لسیارات والكراء لفائدة البلدیة؛حقوق مصلحة الطرق وتوقف اتعریفات

التي لا تتعدى مدتها تسع سنوات؛شروط الإیجار

مومیة؛تغیر تخصیص الملكیة البلدیة المخصصة للخدمة الع

 العمومیة والمحاضرات والإجراءات؛المناقصات والصفقات

الهیئات والوصایا؛

المتعلقة منها بحركات باستثناءالمستخدمین البلدین والقرارات تسیرالمداولاتیوافق على -

اء المهام؛أنّهالتنقل و 

یسهر زیادة عن ذلك، على الإحداث الفعلي والتسییر المنتظم للمصالح المترتبة على -

المعمول به للبلدیات التي ینشطها؛ممارسة الصلاحیات المخولة بموجب التنظیم 

."للبلدیات التي ینشطهایحث ویشجع كل مبادرة فردیة أو جماعیة-

هناك نوع من من خلال هذه المصالح الواسعة التي منحت لرئیس الدائرة، نلاحظ أنّ  ذنإ

التأثیر على اللامركزیة من خلال عرقلة بعض أعمال المجالس المحلیة وخاصة منها، تنشیط 

للمجالس عملیة تحضیر المخططات البلدیة للتنمیة وتنفیذها والتي تعتبر من المفروض صلاحیة

لمجالس ، وكذلك الصلاحیة الأكثر تأثیرا على اللامركزیةأوعلى ا)مجلس شعبي البلدي(المحلیة 

.171، صرجع السابقملامحیو أحمد، محاضرات في المؤسسات الإداریة، -1
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ة رئیس الدائرة على مداولات المجالس الشعبیة البلدیة وهذ ما سوف نستعرضه قالمحلیة وهي مصاد

.في النقطة القادمة

رئیس الدائرة على عمل البلدیاتتأثیر:ثانیا

في أداء مهامها، فهي تمثل أهم أسس نظام باستقلالیةتتمتع البلدیات في الأصل 

مقیدة برقابة تمارسها السلطة الوصیة، تختلف السلطة استقلالیةا نّهأاللامركزیة الإداریة، غیر 

ا تخضع لوصایة الوالي إذا أنّهالوصیة التي تمارس الرقابة على البلدیات حسب عدد السكان حیث 

ن فتخضع لوصایة رئیس 50000نسمة، أما إذا كان أقل من 50000كان عدد السكان یفوق 

.لكن دائما تحت السلطة الرئاسیة للوالي،1الدائرة

)2(الحلول)1(وتتمثل صور الرقابة على أعمال مجالس الشعبیة البلدیة في التصدیق

  . )3(والإلغاء

:التصدیق على الأعمال.1

"التي تنص على215-94من المرسوم التنفیذي رقم 09بتحلیل المادة  ینشط رئیس :

نلاحظ أن رئیس الدائرة یتمتع ،"ویراقب أعمال البلدیات الملحقة بهالدائرة في هذا الإطار وینسق 

المجلس الشعبي ي مداولاتبصلاحیات ممارسة الرقابة على أعمال البلدیات التي ینشطها، ف

.السالفة الذكر2152-94من المرسوم 10بحاجة للتصدیق وهي المذكورة في المادة 

رئیس الدائرة اختصاصعلى  2002ان جو 24كما أكد مجلس الدولة في قراره في 

.215-94من المرسوم رقم 10في المادة المذكورة سابقا،3على المداولات ةقبالمصاد

، یحدد صلاحیات رئیس الدائرة، 1982جانفي 23، المؤرخ في 131-82، من مرسوم رقم 05تنص المادة -1

یمارس رئیس الدائرة الوصایة على أعمال الهیئات :"، على ما یلي1982جانفي 26صادرة في 04ش،.د.ج.ج.ر.ج

الموافقة على مداولات المجالس الشعبیة البلدیة في البلدیات التي یقل عدد سكانّها عن :البلدیة وفق الشروط الأتیة

"....نسمة50000

.سابقمرجع، 215- 94رقم  مرسوم تنفیذي-2

، ص 2002، لسنة 02، مجلة مجلس الدولة، عدد 2002جوان 24قرار مجلس الدولة، الغرفة الأولى، مؤرخ في -3

  .140- 173ص
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-11من قانون البلدیة  57و 56نشاهد هنا بعض التناقص خاصة في نص المادة  أننا إلاّ 

التي تنص في مضمونها على أن المداولات المجلس الشعبي البلدي یوافق علیها ویصادق ،101

نشاهد العكس أي هناك بعض المداولات 215-94من المرسوم رقم 10الوالي، أما في المادة 

.یصادق علیها رئیس الدائرة

-94 رقم والمرسوم التنفیذي 10-11 رقم جود بین القانونو لكن رغم التعارض الكبیر الم

في الواقع رئیس الدائرة یقوم بالمصادقة على بعض مداولات المجلس الشعبي البلدي، أنّهإلاّ ، 215

وبعد التصدیق علیها یرسلها إلى الوالي، وبالتالي فمداولات المجلس الشعبي البلدي تخضع للرقابة 

.وبحد كبیر من سلطة المجالس المحلیة قما یضی ذا، وه2على درجتین

.إلغاء أعمال المجالس الشعبیة البلدیة.2

أي مداولة غیر شرعیة یجریها المجلس الشعبي البلدي تكون  غيیحق لسلطة الوصیة أن تل

موضوع خارج عن  الةمخالفة لأحكام كل من الدستور والقوانین والتنظیمات أو في حالة ما تنو 

.3هاختصاصات

رئیس الدائرة یمارس نصت على أنّ 215-94من المرسوم التنفیذي رقم 09المادة بما أنّ 

یفهم من ذلك أن هذا الأخیر یحق له إلغاء مداولات المجلس أنّهالرقابة على أعملا البلدیات، ف

.الشعبي

الوالي  ولكن هناك بعض التناقض كذلك في هذه النقطة حیث ینص قانون البلدیة على أنّ 

.یصرح ببطلان المداولات بموجب قرار معللهو الذي 

ورقابة الإلغاء تكتسي صورتین وهما البطلان المطلق، والبطلان النسبي الذي سبق وأن 

.أشرنا إلیها في صلاحیات الوالي في الوصایة على المجالس المحلیة

.......

.........

.مرجع سابق، المتعلق بالبلدیة10-11، من قانون رقم 57، 56راجع المواد-1

  .45ص مرجع سابقیعقوبن نسیمة، -2

.109، ص2010ن، الجزائر، .ط.ه.بوعمران عادل، البلدیة في التشریع الجزائري، د-3
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سلطة الحلول.3

كما سبق وأشرنا إلى سلطة الحلول في الوصایة على المجالس الشعبیة من طرف الوالي، 

التي تحیل سلطة التقریر إلى السلطة المركزیة محل الاستثنائیةوالتي یقصد بها تلك السلطة 

،1بالرغم من إعذارهامتنعولكنه اتخاذهالمجلس الشعبي البلدي في أداء أعمال كان یجب علیه 

ووفق إجراءات محددة قانونا بأن تحل السلطة استثنائیاویعتبر الحلول أخطر إجراء إذ یسمح 

عات المحلیة، وهذا خرق خطیر لقاعدة الأساسیة اللامركزیة الإداریة التي االوصیة محل الجم

تقتضي الاستقلالیة في التسییر فهو یضیف منها إلى حد كبیر، فممارسة إجراء الحلول هو أقرب 

سلطة الحلول من الخصائص الأساسیة التيباعتباراللامركزیة ى أسلوب عدم التركیز منه إلىإل

.2تمیز السلطة الرئاسیة

كون رئیس الدائرة الوالي المصغر على مستوى المحلي فهو یمارس صلاحیات الحلول 

محددةبلديالمجلس الشعبي اللبالرغم من خطورتها، والحالات التي یحل فیها رئیس الدائرة مح

:، ویمكن حصرها في ثلاث حالات102، 101، 100في قانون البلدیة في المواد 

الحفظ على الأمن والنظافة والسكینة ودیمومة المرفق العام، وهذا تطبیقا لنص :الحالة الأولى-

.3من قانون البلدیة100المادة 

القرارات الموكلة له بمقتضى اتخاذرئیس المجلس الشعبي البلدي عن امتناع:الحالة الثانیة-

.القوانین والتنظیمات

في المجلس الشعبي یمنع التصویت على المیزانیة، فسلطة اختلالحدوث :الحالة الثالثة-

انسدادالحلول التي خولها القانون لرئیس الدائرة على المجلس الشعبي البلدي تظهر في حالة 

.المیزانیة في الوقت المحددالمجلس الشعبي البلدي، ما یمنع التصویت على 

  .24ص ،1982،الجزائرج، .م.، د02حسین مصطفى حسین، الإدارة المحلیة المقارنة، ط -1

  .150ص ،2004، قانون الإدارة الجزائریة، دار العلوم، الجزائر، محمد صغیربعلي-2

"تنص على ما یلي،و مرجع سابق، المتعلق بالبلدیة 10- 11رقم  قانونمن 100المادة -3 یمكن الوالي أن یتخذ الجمیع :

بالحفاظ على الأمن والنظافة والسكینة العمومیة ودیمومة المرفق العام، بلدیات الولایة أو بعضها، كل الإجراءات المتعلقة 

."عندما لا تقوم السلطات البلدیة بذلك ولا سیما منها التكفل بالعملیات الانتخابیة والخدمة الوطنیة
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المطلب الثاني

المنتخبین المحلیینعلى  ختصاصاتتفوق الهیئات المعنیة على مستوى البلدیة من حیث الا

عات الإقلیمیةاالجمة على مستوى ینالهیئات المع)الفصل الأول(مثلما سبق ودرسنا في 

في دراسة مقسمة إلى هیئات معینة على مستوى الولایة وأخرى معینة على مستوى البلدیة، وكذلك

ة على ینالهیئات المعاختصاصاتتفوق )المطلب الأول(في استعرضناهذه الهیئات اختصاصات

الهیئات ختصاصاتوالأن سوف نستعرض تفوق الامن حیث الاختصاصاتمستوى الولایة 

اتساع والمتمثلة في من حیث الاختصاصات على المنتخبین المحلیینوى البلدیةة على مستینالمع

).ثانيالفرع ال(متصرف إداري عدم تضییق صلاحیات، و )الأولفرع ال(الأمین العام صلاحیات 

الفرع الأول

مین العام صلاحیات الأاتساع

الأمانة العامة للبلدیة یسیرها أمینا عاما، وهذا الأخیر وحسب بعض المختصین یعتبر إنّ 

جدر الإشارة ت، ویعتبر المساعد المباشر الأساسي لرئیس البلدیة، وكما 1ركیزة الأساسیة في البلدیةال

وتتجلى ،2وظیفة أمین العام للبلدیة موجودة على مستوى كل بلدیات التراب الوطنيأنّ 

ته بمختلف افي علاق 103-11من قانون البلدیة رقم 129ادة هذا الأخیر طبقا للماصاتاختص

.هیئات وأجهزة البلدیة

قة مع رئیس المجلس الشعبي البلديالعلا: أولا

یتلقى التفویض بالإمضاء من رئیس المجلس الشعبي البلدي قصد الإمضاء على كافة 

  . القرارات باستثناءي للبلدیة نقتالوثائق المتعلقة بالتسییر الإداري وال

محضر ":من قانون البلدیة یقوم الأمین العام للبلدیة بإعداد68والمادة129وفق المادة 

أیام التي )8(بین رئیس المجلس الشعبي البلدي المنتهیة عهدته والرئیس الجدید خلال ثمانیة 

1- ZELOUFFRachid ; « L’organisation de la commune »,Revue la vie des collectives locales

N°02 , 1979، P 112.
.290، صمرجع سابقلباد ناصر، -2

.، مرجع سابقالمتعلق بالبلدیة 10-11رقم قانونمن 129المادة راجع -3
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البلدي، تلي تنصیبه وترسل نسخه من هذا المحضر إلى الوالي، یخطر بذبك المجلس الشعبي 

.یحدد مضمون وخصائص هذا المحظر عن طریق التنظیم

یقدم رئیس المجلس الشعبي البلدي الذي جددت عهدته عرض حال عن وضعیة البلدیات 

".أمام أعضاء المجلس المنتخب

الشعبي البلديالعلاقة مع المجلس :ثانیا

.المجلس الشعبي البلدياجتماعاتضمان تحضیر -

مخطط تسیر داولات المنتظمة الهیكل التنظیمي،ضمان تنفیذ قرارات ذات الصلة بتطبیق الم-

"وهي كالتالي10-11من قانون البلدیة 126المستخدمین المنصوص علیهم في المادة  یتحدد :

تنظیم إدارة البلدیة طبقا لهذا القانون وحسب أهمیة الجماعات وحجم المهام المسندة إلیها، ولا 

:سیما منها المتعلقة بما یلي

لتنظیمیة ومخطط تسیر المستخدمین؛الهیاكل ا-

كل العقود والسجلات الخاصة بها؛تنظیم مصلحة الحالة المدنیة وسیرها، وحمایة-

وتسیرها؛ة الناخبینمسك بطاق-

طار إحصاء المواطنین، حسب شرائح السنن المولودین في البلدیة أو المقیمین بها في إی-

تسیر بطاقیة الخدمة الوطنیة؛

النشاط الاجتماعي؛-

النشاط الثقافي والریاضي؛-

تسیر المیزانیة والمالیة؛-

  ولة؛مسك سجل جرد أملاك العقاریة البلدیة وسجل جرد الأملاك المنق-

مستخدمي البلدیة؛تسیر -

مصالح التقنیة البلدیة وتسیرها؛تنظیم-

أرشیف البلدیة؛-

الشؤون القانونیة والمنازعات؛-

."تحدد كیفیة تطبیق هذه المادة حسب التنظیم-
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العلاقة مع المصالح الإداریة:ثاثال

على المصالح الإداریة القائمة بالبلدیةالبلدیةتحت سلطة رئیس للبلدیةیشرف الأمین العام 

"من قانون البلدیة والتي تنص على ما یلي125وهذا حسب المادة  للبلدیة إدارة توضع تحت :

".سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي وینشطها الأمین العام للبلدیة

داریة، أومن جالس المحلیة وعلى اللامركزیة الإممن الأمور التي تعتبر أكثر تأثیرا على ال

أبرز الصلاحیات المؤثرة على المجالس المحلیة البلدیة هو تحضیر الأمین العام البلدي میزانیة 

من 180المجلس الشعبي البلدي، تحت سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي وهذا حسب المادة 

لمجلسیتولى الأمین العام للبلدیة، تحت سلطة ا":التي تنص على10-11قانون البلدیة رقم 

.."..الشعبي إعداد مشروع المیزانیة

وكذلك تظهر أهمیة الأمین العام للبلدیة خاصة حین تجدد المجالس الشعبیة البلدیة، بحیث 

.1في هذه المرحلة یصبح تقریبا هو المسؤول الأول على الإدارة البلدیة

ما یوضح مدى تأثیر هذه الهیئة على اللامركزیة الإداریة وذلك من خلال تنفیذه  هذا إذن

س البلدیة وتعرقل أعمالها وخاصة في لالمجااستقلالیةا تقلل من أنّه، التي لاحظنا لصلاحیاته

نقطة إعداد مشروع المیزانیة وكذلك ممارسة بعض الرقابة من طرف الأمین العام على بعض 

.المستخدمین الإداریین

الفرع الثاني

  ف الإداري صلاحیات المتصر عدم تضییق

المحلیة، یتم تعینه من الجماعاتالمتصرف الإداري یعتبر من الهیئات السامیة في إنّ 

طرف الوالي في حالة حل المجالس الشعبي البلدي، وذلك من أجل تعویض رئیس المجلس الشعبي 

من القانون رقم 48البلدي والمجلس ككل في تسیر شؤون المجلس، وهذا بالرجوع إلى نص المادة 

"المتعلق بالبلدیة والتي تنص على11-10 لدي یعین الوالي حل المجلس الشعبي البفي حالة:

كل لهم مهمة ، تو اقتضاءأیام التي تلي حل المجلس، متصرفا ومساعدین، عند )10(خلال 

بر المؤثر الكبیر على اللامركزیة أي تدخل المتصرف الإداري ت،وهذا ما یع"...تسیر شؤون البلدیة

.291، صسابقلباد ناصر، مرجع -1
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یة ركز من اللام قفي تسیر شؤون البلدیة بعد حل المجلس الشعبي البلدي، مما یضعف ویضی

زز المركزیة بالقیام بالمهام المسندة للمجلس الشعبي البلدي، وهذا ما أكدت علیه المادة عوبتالي ی

في حالة حل مجلس شعبي البلدي، یعین الوالي بموجب :"104-16من المسوم التنفیذي رقم 09

أیام من تاریخ )10(البلدیة، في أجل لا یتعدى شؤونلتسیر ، )2(قرار متصرفا ومساعدین

بمجرد دراسة مضمون هذه المادة یفهم منها أن مجرد تعین المتصرف الإداري یعتبر  ن، إذ"الحل

نائب لهذه المجالس أي هو باعتبارهتأثیر على اللامركزیة الإداریة وعلى سیر المجالس المحلیة 

.الذي یسیر شؤون البلدیة بعد حل المجلس

المبحث الثاني

بمنحه اختصاص الوصایة على البلدیة الواليتفوق مركز 

الإقلیمیة من النظام الرقابة الجماعاتالمشرع الجزائري نظام الرقابة على اقتبسلقد 

فبالإضافة إلى الرقابة الرئاسیة، ،الإداریة المشددة المعمول بها سابقا في النموذج الفرنسي التقلیدي

التي تمارسها السلطة المركزیة على البلدیات والولایات وهي تأخذ صور  ةیئوصاهناك رقابة 

وتبدو الرقابة التي یمارسها الوالي على المجالس الشعبیة التابعة لولایة أكثر شدة وتأثیرا ،1متعددة

على الهیئة المنتخبة ،2هذه المجالس في مختلف صورها، سواء في كونه الوصياستقلالیةعلى 

).مطلب ثاني(، أو على أعمالها )مطلب أول(

المطلب الأول

الي المشددة على الهیئة المنتخبةوصایة الو 

ا لا تخضع لأیة رقابة أو إشراف أنّهالبلدیة وتمتعها بالشخصیة المعنویة، استقلاللا یعني 

المعنویة التي تترتب على ثبوت الشخصیة بعد نتیجة من النتائج والاستقلالمن السلطة المركزیة، 

، 3البلدیة تخضع في ممارستها لوظائفها لرقابةیتعلق بالوظیفة التنفیذیة، ونسبي لأنّ نّههو جزئ لأ

.191، صمرجع سابقبوسرى أمینة، -1

.151، صمرجع سابقبابا علي فاتح، -2

.191، صمرجع سابقبوسرى أمینة، -3
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وعلى رغم أن رئیس وأعضاء المجلس منتخبون من طرف البلدیة، لكن هذا لا یمنح من خضوعها 

وعلى المجلس )الفرع الأول(وذلك على الأعضاء ،)الوالي(للرقابة من طرف السلطة الوصیة 

).الفرع الثاني(

الفرع الأول

على أعضاء المجلس الشعبي البلديوصایة الوالي

للحدیث على هذا النوع من الوصایة یجب التفرقة بین موظفي البلدیة وأعضاء المجلس الشعبي 

البلدي، حیث یخضع موظفو البلدیة لسلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي وذلك تحت إشراف 

للبلدیة إدارة ":أنّهعلى  10-11من قانون البلدیة رقم 125ام للبلدیة إذ تنص المادة الأمین الع

."توضع تحت سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي وینشطها الأمین العام للبلدیة

أما بالنسبة لأعضاء المجلس الشعبي البلدي المنتخبین یخضعون لرقابة تمارس علیهم من 

.الة، الإقصاءقالمتمثلة أساسا في الوالي وتتمثل في التوفیق، الإطرف الجهة الوصیة 

  لوالي نتخب من قبل اللم الإداري فیقالتو : أولا

تجمید عضویة في المجلس الشعبي البلدي بصورة مؤقتة وذلك في حالة  فیقیقصد بالتو 

وجود متابعة قضائیة ضد العضو المنتخب التي تحول دون متابعة المهام الانتخابیة ضمانا 

.لمصداقیة المجلس المنتخب

، المعدل للمادة 091-81تناول المشرع الجزائري من خلال المادة الأولى من القانون رقم 

، توقیف مؤقت لعضو المجلس الشعبي البلدي في حالة إرتكابه 1967قانون البلدیة لسنة من 92

عمل جسیم سواء كان إخلال بمهامه أو مخالفة جزائیة تحول دون مواصلة مهامه وهذا مدة شهر 

واحد، هذا ما یعتبر ظرف مشدد وذلك في منح السلطة التقدیریة لممثلي السلطة المركزیة في 

.خطأ المرتكبتكییف نوع ال

فلم یشیر إلى الإخلال بالمهام كسبب لإیقاف العضو 08-90ا قانون البلدیة رقم أمّ 

من قانون البلدیة رقم 32المنتخب وأبقى على المتابعة الجزائیة فقط، هذا إحتكاما بنص المادة 

، المتضمن قانون البلدیة، 24-67، یعدل ویتمم الأمر 1981جویلیة 4، المؤرخ في 09-81رقم  قانون-1

).ملغى(،1981جویلیة 7، الصادرة في 27ش، عدد .د.ج.ج.ر.ج
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یمتد ، ویكون الإیقاف في حالتین بموجب قرار معلل من الوالي لمدة شهر واحد یمكن أن90-081

إلى ثلاثة أشهر بقرار من وزیر الداخلیة، أما إذا كان سبب الإیقاف متاعة جزائیة یستمر العضو 

.إلى غایة فصل الجهة القضائیة في هذه المتابعة

-11من قانون البلدیة رقم 43نصت المادة أما بالعودة إلى قانون الجدید للبلدیة وبتحدید 

ي حددها المشرع بكونها تتعلق بجنایة أو جنحة لها صلة بوضوح إلى أسباب التوفیق، والت10

الاستمرارأو كان المنتخب محل تدابیر قضائیة لا تمكنه من مال العام أو لأسباب مخلة بالشرفبال

في ممارسة عهدته الانتخابیة بصفة صحیحة إلى غایة صدور حكم نهائي من الجهة القضائیة 

.2المختصة

وذلك بإقراره  فقایالمشرع الجزائري قام بتوسیع نطاق الإوالملاحظ من هذه المادة أن

تدابیر قضائیة، وهذا عكس ما كان معمول به في العضو محلفي حالة وجود  فیقلإمكانیة التو 

 هيالتوقیف في حالة واحدة و حیث حصر المشرع الجزائري 08-90ظل القانون البلدیة رقم 

ا من حیث الجهة المختصة أمّ ،3منه32یه المادة المتابعة الجزائیة لا غیرها وهذا ما نص عل

التوقیف إلى الجهة الوصیة المتمثلة في الوالي، وینطوي اختصاصبالإیقاف فحسب القانون یؤول 

هذا التجمید منذ صدور القرار إلى غایة صدور الحكم النهائي  يقرار تجمید العضویة مؤقتا، ویسر 

اءته تعود له الصفة بقوة القانون دون حاجة لإثبات ذلك من الجهة القضائیة المختصة، فإن ثبت بر 

.4بمداولة

من قانون البلدیة أي شكل قرار التوقیف ولا أي إجراءات یقوم الوالي 43م ترد المادة كما ل

التوقیف بكون بموجب دون التطرق إلى بالقول بأنّ اكتفتعند إصدار قرار التوقیف، بل باتخاذها

عندما یتعرض منتخب إلى ":، والتي تنص على أنمرجع سابقالمتعلق بالبلدیة، 08-90من قانون رقم 32المادة -1

رأي المجلس استطلاعر قرار التوقیف معلل من الوالي بعد ن مواصلة مهامه یمكن توقیفه، یصدتحول دومتابعة جزائیة 

."الشعبي البلدي

یوقف بقرار من الوالي كل منتخب ":، تنص على مایليسابقمرجع، المتعلق بالبلدیة10-11من قانون رقم 43المادة -2

"....صلة بالمال العامتعرض لمتابعة قضائیة بسبب جنایة أو جنحة لها 

.مرجع سابق، المتعلق بالبلدیة، 08-90من قانون رقم 32المادة راجع-3

.193، صسابقبوسري أمینة، مرجع -4
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08-90علیها في القانون شكلیات أخرى، وبذلك قامت بإلغاء الشكل والإجراءات المنصوصة 

رأي  استطلاععلل من الوالي بعد میصدر قرار التوقیف ال: "على أن32/2حیث تنص المادة 

."...عبي البلديالمجلس الش

قرار التوقیف حسب هذه المادة یجب أن یكون من حیث الشكل معللا أي مسببا ومنه فإنّ 

بأن یتضمن ذكر سبب التوقیف حفاظا على حقوق العضو، كما یجب أن یتخذ من حیث وذلك 

.1أي المجلس الشعبي البلدير  استطلاعالإجراءات بعد 

  الإقالة: ثانیا

التي تفرض على أعضاء المجلس الشعبي البلدي باتاالرقتعد رقابة الإقالة من أهم 

اء مهام أعضاء المجلس الشعبي البلدي بصفة منفردة كل واحد على حدى أنّهمنفردین ویقصد بها 

.وتجریدهم من العضویة في المجلس

ه عندما تعتري حالة من بتخانیقال العضو بعد إ24-67من الأمر رقم 55بموجب المادة 

من قانون نفسه حالة أخرى لإقالة 90لقابلیة للانتخاب وقد أضافت المادة ا وعدمأحالات تنافي 

وهي تغیب العضو المنتخب عن ثلاثة إجتماعات متتالیة دون تقدیم عذر مقبول، فیجوز للوالي 

.2تصریح بإقالته إلا إذا طعن في القرار أمام محكمة المختصة خلال عشرة أیام من تبلیغه

، تعتبر من الناحیة الفعلیة إقالة بقوة القانون، وذلك 08-90قانون البلدیة رقم بالعودة إلى

حین یتبین أن عضو المجلس الشعبي البلدي، المنتخب أو عدة أعضاء تعتریهم حالة من حالات 

یقوم الوالي بتصریح، وفي هذه الحالة للانتخابالتنافي، أو تعتریه حالة من حالات عدم قابلیة 

عضو تعتره حالة من تلك الحالات، ویتم إستخلافه بعضو من نفس القائمة بإعلان من بإقالة كل 

.3الوالي، كذلك في أجل لا یتجاوز شهرا

.169، صمرجع سابق، قانون الإدارة المحلیة الجزائریة، رصغیمحمدبعلى -1

.سابقمرجع ، المتعلق بالبلدیة، 24-67من قانون رقم 90، 55راجع المواد-2

.مرجع سابق، المتعلق بالبلدیة، 08- 90رقم  قانونمن 31، 29راجع المواد-3
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مما سبق أن ذكرناه فإن إبقاء إقرار إقالة أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة من صلاحیات 

أن تكون جهة الوحیدة التي ان من المفروض الوالي هو إجراء یشوه النظام الإداري اللامركزي وك

.یمكنها إقالة عضو منتخب هي القضاء

المشرع لم یتناول الإقالة ، نجد أنّ 10-11وهذا ما تطرق إلیه القانون الجدید للبلدیة رقم 

أشار إلیها ولكن أنّهصراحة في هذا القانون مثلما كان معمول به في ضل القانون السابق إلاّ 

:بقولها10-11من قانون رقم 43مصطلح الإستقالة التلقائیة وهذا ما نصت علیه المادة باستعمال

بدون عذر مقبول لأكثر من ثلاث تغیبیعتبر مستقیلا من المجلس الشعبي، كل عضو منتخب "

."عادیة خلال نفس السنة) دورات(

قرار  وفي حالة تخلف المنتخب عن حضور جلسة السماع رغم صحة التبلیغ، یعتبر

یعلن الغیاب من طرف المجلس الشعبي البلدي بعد سماع المنتخب المعني المجلس حضوریا، 

.خطر الوالي بذلكیو 

الإقصاء:ثالثا

ر الحكم القضائي المدین للعضو المتابع جزائیا، من ثم یجتمع اثآمن أثر یعد الإقصاء 

خلافا لإیقاف فإن الإقصاء إسقاط كلي ، إذنالمجلس الشعبي البلدي وجوبا، لیعلن هذا الإقصاء

ونهائي للعضو وهذا لأسباب حددها القانون، والإسقاط لا یكون إلا نتیجة فعل خطیر یبرر إجراء 

اللجوء إلیه فعندما یثبت إدانة منتخب من قبل المحكمة المختصة فلا تتصور احتفاظه بالعضویة 

.عین إبعادهذلك یمس لاشك بمصداقیة المجلس الشعبي، لذا تلأنّ 

92المادة 1967تناول المشرع الجزائري إقصاء العضو المنتخب في قانون البلدیة لسنة 

والملاحظ أن المشرع ربط الإقصاء بأفعال طارئة 1981مكرر من تعدیل 62وفي المادة 1منه

"، تنص علىمرجع سابقالمتعلق بالبلدیة، 24-67من قانون رقم 92المادة -1 كل موظف یصبح في وضع لا یسمح له :

دهم من المجلس الشعبي البلدي بتاتا بمتابعة نیابته على الوجه المشروع بسبب أفعال طارئة بعد إنتخابه، یجوز إبعا

".بموجب مرسوم
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منه فقد 33ومن خلال نص المادة 1990أما قانون البلدیة لسنة ،1یرتكبها العضو بعد إنتخابه

، فإن صدر قرار 32ربط إقصاء النائب البلدي بالتوقیف المؤقت الذي تضمنته أحكام المادة 

، وبالتالي 2الإدانة من المحكمة في حق العضو المتابع جزائیا فإن أثره تمتد إلى ممارسة مهامه

دانة الجزائیة، وأن قرار الإدانة أصبح یصدر في حالة الإأزالت حالة الغموض وحصر ذلك 

كتحصیل حاصل بعد أن منح المشرع للمجلس الشعبي صلاحیة إعلان اقصاء، بعدما أن كان یتم 

بعد أن یعرف الوالي رأي المجلس مرفوق برأیه إلى وزیر الداخلیة، أراد المشرع أن مرسوم بموجب 

-92كن هذا لم یدم طویلا حتى صدر مرسوم رئاسي رقم یخفف من شدة هذا النوع من الوصایة ل

، المتعلق بتوقیف أعضاء مجلس 1434-92، المتضمن حال طوارء والمرسوم التنفیذي رقم 443

الشعبي البلدي والولائي، فاستعادة السلطة الوصائیة قوتها وهیمنتها على عملیة توقیف عضویة 

الحالات التي تستوجب المنتخبین بهذه المجالس أصبحت السلطة التقدیریة واسعة للوالي في تقدیر 

لدیة الجدید فقد نصت على الإقصاء في أما بالعودة إلى قانون الب.الإقاف النهائي لهذه المجالس

كل عضو مجلس شعبي بلدي ،یقصى بقوة القانون من المجلس":من قانون البلدیة44المادة

ویثبت الوالي هذا الإقصاء . أعلاه43المذكورة في المادة كان محل إدانة جزائیة نهائیة لأسباب

بمرشح الذي یلي مباشرة أخر العضو المقصي استخلاف، ویترتب على الإقصاء "بموجب قرار

.منتخب من نفس القائمة بقرار من الوالي في أجل لا یتجاوز شهر واحد

.................

.....................

........................

"المتعلق بالبلدیة، تنص على24-67المعدل والمتمم للقانون 09-81مكرر من قانون رقم 62المادة -1 في حالت :

".یتم الإقصاء بمرسوم...قصاء عضو من مجلس الشعبي البلدي یجتمع المجلس وجوبا لإبداء رأیه في جلسة مغلقةإ

"، تنص علىمرجع سابقالمتعلق بالبلدیة، 08-90من قانون رقم 32المادة -2 یقصى نهائیا من المجلس الشعبي :

"....البلدي المنتخب الذي تعرض لإدانة جزائیة

.بقاسمرجع،44-92مرسوم رئاسي رقم -3

، المتعلق بتوقیف عضویة المنتخبي مجالس الشعبیة 1992افریل 11، المؤرخ في 143-92مرسوم تنفیذي رقم -4

.1992أفریل 12، الصادرة في 27ش، العدد .د.ج.ج.ر.الولائیة والمجالس الشعبیة البلدیة، ج
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الفرع الثاني

وصایة الوالي على المجلس الشعبي البلدي كهیئة 

كل عضو وحدهعلى الأعضاء منفردین أيبعد أن درسنا في الفرع الأول وصایة الوالي 

الأعضاء مجتمعین وهو ما یترجم سوف نتطرق في هذا الفرع إلى دراسة وصایة الوالي على 

المجلس ككل مجتمع بكامل أعضائه كهیئة، وتمارس هذه الرقابة الوصائیة على المجلس الشعبي 

ف الذي ورد في القوانین القدیمة یوقتالبلدي في صور وحیدة والمتمثلة في الحل فقط، بعد إلغاء ال

:وهذا ما نتناوله فیما یليعلى الحل فقط 10-11وإستبقى القانون الجدید 

الإیقاف المؤقت: أولا

یقصد بالإیقاف المؤقت للمجلس المحلي تعلیق عمله لمدة معینة أي بصفة مؤقتة وقد عبر 

.1"بالتعلیق"عنه الأستاذ محیو 

على إمكانیة إیقاف المجلس الشعبي البلدي لمدة  1967ة ین تضمن قانون البلدیة لسنأ

یصدره وزیر الداخلیة بناءا على تقریر من الوالي، بینما لم یشر قانون ،2شهر بموجب قرار مسبب

دید شه ألغي في هذا القانون وهذا ما یعتبر تإلى إمكانیة الإیقاف معنى أنّ 08-90البلدیة رقم 

لا یعقل حل المجلس مباشرة قبل الإیقاف لمدة شهر لا ربما تسوى ه للمشرع وذلك بالنظر إلى أنّ 

الأمور فقد قصي على المجلس برقابة علیه وبحله مباشرة دون توقیفه وهذا ما یعتبر كضرف 

.مشدد

حل المجلس الشعبي البلدي:ثانیا

یرة عن التي ایعد الحل وجه أخر للرقابة الوصائیة على أعضاء ولكن بصورة وطریقة مغ

الوصایة على الأعضاء بل تأخذ شكل أخر وهو شكل جماعي أي رقابة )الفرع الأول(سناها في در 

أین یتم فیها عزل جماعي للأعضاء المجلس الشعبي البلدي، وبالتالي جماعیة أو عقوبة جماعیة، 

اء مهام هذا المجلس وتجرید أعضائه من الصفة التي یحملونها، ولكون هذا الحل من أنّهیتم 

.یةئمظاهر الرقابة الوصاأخطر 

.267، صمرجع سابقأحمد محیو، -1

.مرجع سابققانون البلدیة، المتعلق24-67من الأمر رقم 112راجع المادة -2
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منه وما یلاحظ 112سلطة حل المجلس المحلیة البلدیة في المادة 24-67نظم الأمر 

:التي تنص على111وبالرجوع إلى المادة ،أسباب الحل لم ترد على سبیل الحصرعلى ذلك أنّ 

...خرآور المتتابع والإستقالة وكل سبب غء إعلان الشر یجدد المجلس الشعبي بكامله على إث"

".وعند إبدال أكثر من ثلث النواب

فقد 1990ه من بین أسباب التجدید كذلك حل المجلس، أما في القانون نفهم ضمنیا أنّ 

، وما میز هذا القانون 37، 36، 35، 34تضمن إجراء حل المجالس الشعبیة البلدیة في المواد 

ومن بین هذه الأسباب التي لها 34بین أسباب الحل من خلال المادة خلافا على القانون الأخر

في حالة وجود إختلاف خطیر بین :"یر مباشر على إستقلالیة البلدیة ما جاء في الفقرة الثالثةثأت

، ثم عاد المشرع من "أعضاء المجلس الشعبي البلدي یحول دون السیر العادي لهیئات البلدیة

08-90المتمم لقانون البلدیة 03-05كل من الرقابة بموجب الأمر جدید لیشدد من هذا الش

ل كعندما یكون الإبقاء على المجلس من شأنه أن یش:"والذي أضاف حالة واسعة للحل وهي 

، وما "یر أو في الإدارة المحلیة أو مایمس بمصالح المواطنین وسكینتهیمصدر لإختلال في التس

هذه الأسباب وكیفیة المس بمصالح المواطنین وكلها ذات یلاحظ في هذه المادة غموض مفهوم 

.دلالة واسعة مما یمنح لسلطة التنفیذیة سلطة تقدیریة واسعة

حتى لا ، 10-11الجدید رقم حصر أسباب هذا الحل في قانون البلدیة لالمشرع هذا ما أدىب

.1یترك السلطة التقدیریة للجهة الوصیة

:أسباب الحل.1

الممارسة من قبل السلطة الوصیة على الوصائیةباتاالرقالحل من أخطر باعتبار

المجلس الشعبي الوطنین والتي یتم من خلالها حل المجلس وتجرید أعضائه المنتخبین من الصفة 

في المادة 10-11التي یحوزون علیها، قام المشرع بحصر هذه الأسباب في قانون البلدیة رقم 

:یليمنه والمتمثلة فیما46

وهذا منطقي بكون الدستور أسمى قانون في الدولة وهو :في حالة خرق أحكام دستوریة"-

  ؛بالاحترامالأولى 

.مرجع سابقالمتعلق بالبلدیة، 10-11من قانون رقم 46المادة راجع -1
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ضة لم یوضح ، وهذه الحالة غیر واضحة وغامالأعضاءجمیع انتخابفي حالة إلغاء -

المشرع فیها الأسباب؛

جماعیة لأعضاء المجلس، وهذا بتخلي جمیع أعضاء المجلس الشعبي استقالةفي حالة -

یة التي تقدم البلدي عن المهام المخولة لهم في هذه الوظیفة، والغموض یبقى في الجهة الوص

الإستقالة للأعضاء،

عندما یكون الإبقاء على المجلس مصدرا إختلالات خطیرة تم إثباتها في التسییر البلدي أو -

  ؛المساس بمصالح المواطنین وطمأنینةمن طبیعة 

الممارسة واستمرار قلعندما یصبح عدد المنتخبین أقل من الأغلبیة المطلقة وبالتالي لا ی-

مهامه وهو فاقد لأغلبیة أعضائه؛المجلس الشعبي البلدي في ممارسة

في حالة خلاف خطیر داخل أعضاء المجلس الشعبي البلدي، تعیق السیر العادي لهیئات -

تعطیل له، تؤدي هذه الحالة إلىاستجابةلبلدیة، وبعد إعذاره یوجهه الوالي للمجلس دون ا

، ولقد أصاب المشرع حین الانسدادحالة اصطلاحاالصالح العام، ویطلق على هذه الحالة أیضا 

راحتا حتى لا تتعسف الجهة الوصیة؛وطبیعته صالاختلافحدد درجة هذا 

ضمها أو تجزئتها وهي أسباب موضوعیة لرفع عدد البلدیات أو في حالة إدماج بلدیات أو -

نها لظروف سامیة أو اجتماعیة، أو اقتصادیة؛الإنقاص م

في حالة حدوث ظروف استثنائیة تحول دون تنصیب المجلس المنتخب وفي حالة جدیدة 

صلاحیات ا جاءت بصیغة الإطلاق مما یوسع من السلطة التقدیریة لسلطات المخولة لهاأنّهإلاّ 

."الحل

:الجهة المختصة بالحل.2

من 47یتم حل المجلس الشعبي البلدي بموجب مرسوم رئاسي وهذا ما نصت علیه المادة 

.وذلك بناءا على تقریر من الوزیر المكلف بالداخلیة،101-11قانون البلدیة

.سابقمرجع ، المتعلق بالبلدیة10-11من قانون رقم 47المادة راجع -1
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أیام التي تلي الحل المجلس )10(وفي حالة حل المجلس الشعبي البلدي یعین الوالي في 

الشعبي البلدي، متصرفا ومساعدین توكل لهم مهمة تسیر شؤون البلدیة وتنتهي مهامه بقوة القانون 

.بمجرد تنصیب مجلس جدید

و كأعضاء منفردین أشعبیة البلدیة سواء كهیئة مجتمعةوبهذا نتوصل إلى قول إن المجلس ال

یة مشددة من طرف السلطة الوصیة المتمثلة في الوالي وهذا یعرقل أعمال ئیتعرضون لرقابة وصا

هذه الهیئات ویؤدي إلى عرقلة سیر اللامركزیة الإداریة التي تمنح كل الحریة لهذه الأشخاص 

غیر استقلالیةا أنّهینا لكن بعد هذه الدراسة یتوضح لداستقلالیةوالهیئات في ممارسة أعمالهم بكل 

.مطلقة نسبیة فقط

المطلب الثاني

البلديوصایة الوالي المشددة على أعمال المجلس الشعبي

عمال من أخطر أنواع الوصایة التي تباشرها السلطة الوصیة، والتي یحد الأالوصایة على 

تصدر وتمس الطابع ا أن أنّه، إذ من شاستعمالاالجماعات المحلیة، وأكثرها استقلالیةمن 

نظرا لتمتع السلطة الوصیة بجملة من السلطات تجعلها لیست شریكا ،1اللامركزي لهذه الجماعة

، بحیث 2س المعینةلما أیضا في مركز أقوى من المجافقط للجمعات المحلیة في تسیر شؤونها، وإنّ 

، في 3لتابعة لإقلیم ولایتهیتمتع الوالي بسلطة رقابیة واسعة على أعمال المجالس الشعبیة البلدیة ا

في حالة،و )فرع ثانيال(الة إتفاقها مع قانون أو إلغائهاعلى مداولات في ح،و )فرع الأولال(المصادقة 

مكان المجالس البلدیة في حالة )فرع ثالثال(إذا كانت هذه المداولات مخالفة للقانون أو الحلول ما

.داخل هذه المجالساختلال

.....

..............

  .24ص مرجع سابقصغیر، قانون الإدارة المحلیة، محمدبعلي -1

، 2002العدد الأول، دیسمبر،مجلة الفكر البرلماني،، "المجموعات المحلیة بین الاستقلال والرقابة"شهیوب مسعود، -2

  .48ص

.154، صسابقمرجعبابا علي فاتح، -3
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لفرع الأول

التصدیق

سلطة التصدیق في إحدى الكیفیات للتدخل في شؤون المحلیة وهي شبیهة برخصة المسبقة 

 عندما ما یشعر مسبقا بموافقة السلطة التي تجعل من المجلس الشعبي المحلي لا یتحرك إلاّ 

ومداولات ، وهو الوالي الذي یمارس وصایته عن طریق المصادقة على بعض أعمال 1الوصیة

.المجالس الشعبیة

علیها  قتوسع المشرع في مواضیع المداولات التي یجب أن یصاد24-67بالنسبة للأمر 

حتى تكون قابلة للتنفیذ وتشمل المیزانیات والحسابات وكل ما یؤسس أو حتاالوالي مسبقا وصرا

لات العقاریة والقروض، یلغي أو یعدل من الضرائب والأداء والرسوم نقل الملكیة والأملاك والمباد

إذا  ، علم أنّ 2الموظفین وأجورهم والهبات والوصایة بالإضافة إلى محاضر المزایدات والمناقصات

یوما من تاریخ رفعها تعتبر مصادق 30من خلال  قرار لم یصادق الوالي علیها ولم یصدر بشأنها

.علیها

لتي یجب عرضها على الوالي فمواضیع المداولات ا08-90ا بالعودة إلى قانون رقم أمّ 

للمصادقة المسبقة والصریحة قبل تنفیذها في المیزانیات والحسابات إحداث مصالح ومؤسسات 

منح أكثر  ده أرادق علیها الوالي وكأنّ ا، خفف المشرع من المداولات التي یص3عمومیة بلدیة

.یوم لتصبح المداولة نافذة30إستقلالیة للجماعات المحلیة، وأبقى على مدة 

لا  یقر على انّ مداولة مجلش الشعبي البلدي10-11أما حسب قانون البلدیة الجدید رقم 

، إذا یعتبر التصدیق 4تكون قابلة للتنفیذ دون مصادقة الوالي علیها وهذا ما أقره قانون البلدیة

ي البلدي، فقد یكون تصدیقا ة الأكثر بساطة وسهولة التي تطبق على مداولات المجلس الشعبالصور 

.86، صمرجع سابقتسمبال رمضان، -1

.مرجع سابقالمتعلق بالبلدیة، 24-67من قانون رقم 107المادة راجع-2

.مرجع سابقالمتعلق بالبلدیة، 08-90من قانون رقم 43المادة راجع-3

"، تنص على ما یليمرجع سابقالمتعلق بالبلدیة،  10-11رقم  قانونمن 57المادة -4 لا تنفذ إلا بعد المصادقة علیها :

".من الوالي
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أو ضمنیا ویتمثل هذا الأخیر في سكوت الوالي كسلطة وصیة إزاء المداولات المعروضة صریحا

.1علیه خلال مهلة الممنوحة له قانونا لفحص مشروعیة المداولة

التصدیق الضمني: أولا

یوما من تاریخ 21المجلس الشعبي البلدي تنفذ بعد مرور مداولاتالقاعدة العامة أن 

إیداعها لدى الولایة لیتولى الوالي برأیه أو بقراره فیما یخص مشروعیة القرارات المتخذة في المداولة 

، وتتمثل هذه المداولات في كل 2من قانون البلدیة56وصحتها وهذا ما نصت علیه المادة 

، وهو ما یعتبر مصادقة ضمنیة 57في المادة المداولات التي لا تكون موضوعها المسائل المذكورة 

یوم، ویعد بطلان هذه الحالة نسبیا ولیس بقوة القانون للوالي 21بعد إستفاء القید الزماني المقدر ب

.یوما21حق إثارته من كشف ذلك خلال 

تصدیق الصریحال: ثانیا

الوالي قرار صریحا بالمصادقة على مداولات المجلس اتخاذتعد المصادقة الصریحة 

:أنّهمن قانون البلدیة، نصت على 57الشعبي البلدي في الحالات المنصوص علیها في المادة 

: بعد مصادفة علیها من الوالي المداولات المتضمنةلا تنفذ إلاّ "

المیزانیات والحسابات؛-

قبول الهیئات والوصایا الأجنبیة؛-

اتفاقیةالتوأمة؛-

."التنازل عن أملاك العقاریة البلدیة-

یوم، إذا لم  یعلن 30مدة زمنیة قدرها 3من نفس القانون58ولقد أضاف المشرع في المادة 

مصادق علیها وهذا تفادیا المداولاتتعتبر هذه ،الوالي عن المصادقة علیها في غضون هذه المدة

.154، صمرجع سابقبابا علي فاتح، -1

راجع الموادمع مراعات "، تنص على ما یلي مرجع سابق، المتعلق بالبلدیة 10- 11رقم  قانونمن 56المادة -2

."یوما من تاریخ إیداعها بالولایة21، أدناه، تصبح مداولات المجلس الشعبي البلدي قابلة لتنفیذ بقوة بعد 60.59.57

عندما یخطر الوالي، قصد ":نفسه، تنص على مایليمرجع، المتعلق بالبلدیة10-11من قانون رقم 58المادة -3

یوم إبتداء من تاریخ إیداع المداولة 30، ولم یعلن قراره خلال مدة أعلاه 57المصادقة، بالحالات المنصوصة في المادة 

."بالولایة، تعتبر هذه الأخیرة متصادق علیها
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وتعطیل النشاط الإداري ومن هنا نفهم أن للوالي وصایة ورقابة مشددة على الأعمال للتبطيء 

كذلك حسب ما درسناه في الفرع الأول فیما یخص المصادفة على مداولات المجلس الشعبي 

الوالي یهیمن على أعمال هذه الأخیرة ویعتبر مانح التصدیق للمداولات وإلا تكون البلدي، إذ أنّ 

نافذة، وهذا ما یعرقل اللامركزیة الإداریة وینفي حریة هذه المجالس في تسیر أعمالهم غیر 

لوحدهم، وكذلك یعرقل مبدأ اللامركزیة الإداریة الذي یعتبر مجرد وهم فقط أو مجرد مصطلح أطلق 

.على هذه الهیئات فقط

الفرع الثاني

الإلغاء أو البطلان

تعدم قرارات صادرة الإلغاء حق لسلطة المركزیة بمقتضاه یمكن لجهة الوصیة أن تزیل أو 

ا تخالف قاعدة قانونیة ودون اللجوء إلى القضاء، وهذا الحق أنّهالمحلیة عندما ترى الجماعاتعن 

.1یؤكد سمو السلطة المركزیة على السلطة المحلیة حتى عندما یتعلق الأمر بالشؤون المحلیة

تشوبهاإذ یحق لسلطة الوصیة في التصدي لمداولات البلدیات وإبطالها المداولات التي 

.عیوب مخالفة للمشروعیة

ترتبط بالإلغاء 2المتعلق بالبلدیة خمس مواد كاملة24-67فقد خصص القانون رقم 

مداولات ى والإبطال، حیث تكون المداولات مخالفة لقانون أو مرسوم ملغاة بحكم القانون إضافة إل

التي تجري خارج الإجتماعات الشرعیة للمجلس الشعبي البلدي، یصرح الوالي ببطلان هذه 

المداولات التي یشارك فیها أعضاء لهم مصلحة مباشرة أو المداولات بموجب قرار معلل كما أنّ 

تكون قابلة للإبطال من طرف الوالي، كما یمكنه أن یبطل كل قرار صادر  هاغیر مباشرة بموضوع

له  جبو ته مخالفة للقانون، ویسعن رئیس المجلس الشعبي البلدي بشأن تنفیذ المداولات إذا رأى أنّ 

.إیقاف تنفیذه مؤقتا إذا كان مخلا بالنظام العام وتنحصر سلطة تقدیر ذلك للوالي وحده

فتضمنت نصوصه إلغاء مداولات وقرارات البلدیة من خلال المواد 08-90ا في قانون أمّ 

، إذ تكون باطلة بحكم القانون المداولات التي تتناول موضوعا خارج عن 46، 45، 44

.49، صمرجع سابق، "لال والرقابةقالمجموعات المحلیة بین الإست"شیهوب مسعود، -1

.مرجع سابق، المتعلق بالبلدیة، 24-67من قانون رقم 131والمادة 105،104،103،102راجع المواد-2
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إختصاصات المجلس الشعبي البلدي، المداولات المخالفة أحكام دستوریة والقوانین والتنظیمات، 

ات الشرعیة للمجلس الشعبي البلدي، ویكون الإبطال بموجب والمداولات التي تجري خارج الإجتماع

قرار معلل یصدره الوالي كما یمكنه أن یلغي كل مداولة شارك فیها أعضاء من المجلس الشعبي 

البلدي لهم مصلحة شخصیة مباشرة أو غیر مباشرة وهذا من خلال شهر من تاریخ الإیداع 

.1محضر المداولة لدى الولایة

هما البطلان المطلق :قد إتخذ صورتان08-90ن على ضوء القانون إذ كان البطلا

فقد استبق على صورة البطلان 10-11، فإن قانون البلدیة 55و 44في المواد والبطلان النسبي 

على البطلان بحكم 59وأورد حالة البطلان النسبي ضمن طائلة البطلان، حیث نصت المادة 

:القانون مداولات المجلس الشعبي البلديتبطل بقوة ":القانون وذلك كما یلي

  ؛المتخذة خرقا لدستور وغیر مطابقة لقوانین والتنظیمات"-

لتي تمس برموز الدولة وشعاراتها؛ا-

غیر المحررة باللغة العربیة؛-

."یعاین الوالي بطلان المداولة بقرار-

لا یمكن لرئیس المجلس الشعبي البلدي ":نفس القانون علىمن60تنص المادة في حین 

مع مصالح البلدیة، أو أي عضو من المجلس الشعبي البلدي، في وضعیة تعارض مصالحه 

بأسمائهم الشخصیة أو ازواجهم أو اصولهم أو فروعهم إلى الدرجة الرابعة أو كوكلاء، حضور 

ت یثبت بطلان هذه المداولامداولات التي تعالج هذا الموضوع وإلا تعد هذه المداولات باطلة، 

"....بقرار معلل من الوالي 

وعلیه فأن إدراج المشرع لكلمة باطلة دون تقید قرار الإبطال بمدة زمنیة معینة وهي شهر 

وصایة یفید أن البطلان مطلق ولیس نسبي، ومنه نتوصل إلى أنّ )الملغاة(45بموجب المادة 

جد شدیدة وهذا في تدخل الوالي في الشؤون الداخلیة الوالي على أعمال المجلس الشعبي البلدي 

استقلالیةللمجلس وإلغاء مداولات خاصة بالمجلس وهذا ما یعتبر عرقلة اللامركزیة وتفید من 

.المجالس المحلیة

.مرجع سابق، المتعلق بالبلدیة، 08-90من قانون رقم 46،45،44راجع المواد-1
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الفرع الثالث

الحلول

منح المشرع الجزائري للوالي، في مختلف قوانین البلدیة حق حلول محل المجلس الشعبي 

.1المجلس ورئیسهاختصاصاتالبلدي، للقیام بالتصرفات وأعمال هي أصلا من 

ویتمثل في إمكانیة السلطة الوصیة حلول محل البلدیة في القیام بأعمالها ویتجلى ذلك على 

.2ةوجه الخصوص في ضبط المیزانی

:وهذه الحالات هي3مواد لمعالجة حالات الحلولستةخصصأین 24-67 رقم بالعودة إلى الأمر

علیه بمقتضى رفض رئیس المجلس الشعبي البلدي أو إهماله القیام بإجراءات مفروضة-

  ؛القوانین والأنظمة

  ؛عندما یكون النظام وسلامة الأشخاص والأموال العمومیة مهددة بصورة خطیرة-

  ؛والمداخیل المقیدة في المیزانیةتعدیل النفقات-

ضبط المیزانیة عندما یصوت علیها المجلس الشعبي البلدي وتكون غیر متوازنة وهذا بعد -

  ؛ددا بدون توازنجوتصویت علیها مها له عإرجا

في إتخاذالتدخل لإزالة عجز تبین عند تنفیذ المیزانیة ولم یتدخل المجلس الشعبي البلدي-

.یر اللازمة لإزالتهالتداب

  ه؛دي حوالات الصرف وهذا بعد إعذار عندما یصدر رئیس المجلس الشعبي البل-

ویحل محل المجلس الشعبي البلدي أو محله ،وفي كل الحالات السابقة بتدخل الوالي

.رئیسه

فقد خصص المشرع ستة مواد كاملة للحلول الوالي 08-90ا بالنسبة لقانون البلدیة رقم أمّ 

حل رئیس المجلس الشعبي البلدي في إتخاذ الإجراءات الخاصة بالحفاظ على الأمن والسلامة م

.40، صمرجع سابقبال رمضان، متس-1

.200، صمرجع سابقبوسري أمینة، -2

.سابق، المتعلق بالبلدیة، مرجع 24-67رقم  قانونمن 271،251،250،249،234،233راجع المواد-3
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.1عند رفض أو إهمال رئیس المجلس الشعبي في إتخاذ القرارات المفروضة علیه وهذا بعد إنذاره

التي لم ا بقیة حالات الحلول فترتبط بمیزانیة البلدیة حیث یتولى الوالي تسجیل النفقات الإجباریة أمّ 

یصوت علیها المجلس الشعبي البلدي، إضافة إلى تولي الضبط التلقائي للمیزانیة الغیر متوازنة 

وكذلك یتخذ جمیع التدابیر التي من شأنها إمتصاص وتأمین التوازن الدقیق للمیزانیة وإمتصاص 

.2العجز الذي یكتشف عند تنفیذها

سلطة الحلول في الحلول الإداري والحلول نص على 10-11أما قانون البلدیة الجدید رقم 

:المالي وهو ما سنوضحه فیما یلي

:الحلول الإداري.1

یتمثل الحلول الإداري في ممارسة سلطة الضبط الإداري تظهر سلطة الوالي التقدیریة في 

كل ما یراه مناسبا لحمایة النظام العام من رأى باتخاذالشعبي البلدي المجلسالتدخل محل الرئیس

.ذلك واجب

یمكن للوالي أن ": ـب ةعلى ذلك صراح10-11من القانون رقم100وقد أكدت المادة 

على الأمن  ظیتخذ بالنسبة لجمیع البلدیات والولایات أو بعضها كل الإجراءات المتعلقة بالحفا

مة، عندما لا تقوم سلطات البلدیة بذلك ولا سیما منها والسكینة العمومیة، ودیمومة المرافق العا

."التكفل بالعملیات الانتخابیة والخدمة الوطنیة والحالة المدنیة

"نص علىمن قانون البلدیة101وأما المادة  عندما یمتنع رئیس المجلس الشعبي :

لوالي، بعد إعذاره أن البلدي عن اتخاذ القرارات الموكلة له بمقتضي القوانین والتنظیمات، یمكن ل

".جاللآا انقضاءیقوم تلقائیا بهذا العمل، مباشرة بعد 

سعة من صلاحیات الوالي في اوما نستنتجه من نصوص المواد السابقة أن المادة الأولى و 

، والخدمة الوطنیة، وهو أمر غیر منصوص علیه في الانتخابیةمجال الضبط الإداري كالعملیات 

.المتعلق بالبلدیة 08-90رقم القانون القدیم

.، المتعلق بالبلدیة، مرجع سابق08-90رقم  قانونمن 83،82،81راجع المواد-1

.نفسه، المتعلق بالبلدیة، مرجع 08- 90رقم  قانونمن 156،155،154راجع المواد-2



استقـلالية  الجماعات  المحلية  تأثير السلبي لمركز الهيئات المعينة على:                      الفصل الثاني

74

بتدخل الوالي وبحل محل المجلس وكذلك من صور  الإعذارفاشترطت 101أما المادة 

إذ یمكن للوالي أن یودع الوثائق ،1من نفس القانون142الحلول الإداري ما نصت علیه المادة

.تلقائیا في الأرشیف وذلك في حالة تقصیر المجلس على ذلك

:الحلول المالي.2

في حالة ":نصت على10-11من القانون البلدیة الجدید رقم 102حسب نص المادة 

في المجلس الشعبي البلدي بحول دون التصویت على المیزانیة، فإن الوالي اختلالحدوث 

".من هذا القانون186یضمن المصادقة علیها وتنفیذها، وفق شروط المحددة في المادة 

من قانون 183انیة لدى إعدادها وهذا ما نصت علیه المادة ویقوم الولي كذلك بضبط المیز 

م لا یمكن المصادقة على میزانیة إذا لم تكن متوازنة أو إذا ل: "هحیث نصت على أنّ 2البلدیة

...."تنص على النفقات الإجباریة 

في حالة ما إذا صوت المجلس على میزانیة غیر متوازنة، فإن الوالي یرجعها مرفقة و   

على المجلس یوم تلي استلامها إلى الرئیس الذي یخضعها لمداولة ثانیة15بملاحظته خلال 

.المجلس الشعبي البلدي من الواليأیام یتم10خلال 

إذا صوت على المیزانیة مجددا بدون توازن أو لم تنص على النفقات الإجباریة أو لم یتم 

أیام التي )8(ها في هذه المادة خلال أجل التصویت على المیزانیة ضمن الشروط المنصوص علی

.تلي تاریخ الإعذار المذكور أعلاه تضبط تلقائیا هذا الوالي

.........

نه یقوم لم یتخذ المجلس الإجراءات الضروریة، فإیترتب عجز عن تنفیذ المیزانیة و كذلك عندماو 

.1843وهذا حسب المادةإمتصاص العجز على سنتین مالیتین أو أكثرالوالي بحل محل المجلس و 

.مرجع سابق، المتعلق بالبلدیة10-11من قانون رقم 142المادة راجع -1

.، مرجع نفسهالمتعلق بالبلدیة 10-11 رقمقانون -2

.مرجع سابق، بلدیةالمتعلق بال 10- 11رقم  قانونمن 184المادة راجع-3
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، إمكانیة حلول الوالي محل 101-11من القانون البلدیة رقم186وكما تضیف المادة 

المجلس استدعائه للمصادقة على المیزانیة في دورة غیر عادیة، وذلك عندما لا یصوت على 

.داخل المجلس الشعبي البلدياختلالالمیزانیة بسبب 

یة التي یمارسها الوالي على المجالس المحلیة خاصة في ئأن رقابة الوصانصل الىومنه 

هذه المجالس إذ لا تترك لها استقلالیةكذا للامركزیة و ید قجد شدید وم هيأعمالها المتعلقة بالمالیة 

دات على هذه المجالس عن طریق یتسیر شؤونها، بل كلها تقیاستقلالیة في تنفیذ مهامها و أي 

.یةئالرقابة الوصا

لى نتیجة عكسیة لما درسناه في الفصل الأول، أین تتأثر إلفصلنا هذا نتوصل كخلاصة و 

ئات تأثر على الهیئات المنتخبة التوصل إلى إن هذه الهییئات المعینة بالسلطة المركزیة و هذه اله

لى إظافة إ، الأخیرةتفوقها على هذه مالها من خلال توسیع صلاحیاتها و كذا اعواعضائها و 

من استقلالیة إعمالهاالتي تحد و  أعضائهاالوصایة الممارسة من الوالي على هذه المجالس، 

.هذا ما یؤثر على اللامركزیة الاداریة عامةاراتها و كذا إفرادها في اتخاذ قر المجالس المنتخبة و 

.، مرجع نفسهالمتعلق بالبلدیة 10- 11رقم  قانونمن 186المادة راجع -1
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من خلال دراستنا لموضوع المركز القانوني للهیئات المعنیة على مستوى الجماعات 

هماكلاو   الجماعات الإقلیمیة المحلیة تتمثل في الولایة والبلدیةالإقلیمیة توصلنا إلى أنّ 

للدولة، تتمتع بالشخصیة المعنویة وذمة مالیة مستقلة وهما عبارة تعتبران جماعتان إقلیمیتان 

للجماعات عن جهازین لعدم التركیز الإداري، أي تعمل بنظام اللامركزیة الإداریة بمعنى أنّ 

یر شؤونها وكذا إتخاذ قراراتها بمفردها دون تدخل أي سلطة یالمحلیة كل الحریة في تس

.مركزیة في ذلك

یر عن طریق هیئات أو أجهزة إما ییر هذه الجماعات فهي تسیسا فیما یخص تأمّ 

ي الهیئات المعینة على مستوى هطلب دراستنا هذه و  هية وهذه الأخیرة ینمنتخبة أو مع

هذه الهیئات عدیدة وهي متواجدة إما على مستوى الجماعات المحلیة، أین توصلنا إلى أنّ 

، وأخرى معینة يالولایة والمتمثلة في الوالي، الوالي المنتدب، رئیس الدائرة، الأمین العام الولائ

.مستوى البلدیة والمتمثلة كذلك في المتصرف الإداري والأمین العام البلديعلى 

ة في ینلدولة أي من الهیئات المعها وضیفة علیا في اهذه الهیئات مصنفة على أنّ 

نها بموجب مرسوم یالسامیة للدولة على مستوى الجماعات المحلیة، والتي یتم تعیالوظائف

مهام هذه الأخیرة بنفس الطریقة التي  ءمن طرف رئیس الجمهوریة وكذلك هو الذي یقوم بإنها

ة المركزیة یجب یعینهم بها أي بموجب مرسوم، إضافة إلى شروط قانونیة تضعها السلط

توفرها في هذه الهیئات حتى یتم تعینه كموظف سامي في الدولة وإذا لم تتوفر فیه هذه 

للسلطة عضويالأخیرة فیعتبر غیر مؤهل لتولي هذه الوظیفة، وهذا ما یعتبر كإمتداد 

المركزیة والذي یتمثل في تحكم رئیس الجمهوریة في المسار المهني لهذه الهیئات حیث 

وهذا ما یعتبر كتأثیر یقوم بعملیة نقلهمرئاسي ویعزلهم بنفس الطریقة وكذابمرسومیعینهم 

ة التي تبدو وكأنها تابعة للسلطة المركزیة وخاضعة لها، ینالسلطة المركزیة على الهیئات المع

یقید هذه الهیئات الشيء الذيوتعزل من طرف السلطة المركزیة، وهو  نحیث أنها تعی

.ویجعلها تابعة لسلطة المركزیة أي غیر مستقلة
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تبر كمؤثر على الجماعات الإقلیمیة المحلیة وعلى نظام عا من جهة أخرى فهي تأمّ 

اللامركزیة، إذ فهمنا ذلك من خلال دراستنا لمختلف الصلاحیات المخولة لهذه الهیئات، أین 

لامركزي وذلك بتفوق هذه الهیئات من حیث ها تؤثر على النظام التوصلنا إلى أنّ 

الواسعة المخولة لها من طرف السلطة المركزیة، على المجالس المحلیة التي اختصاصاتها

.قراراتهاواتخاذتتدخل في شؤون هذه المجالس وتؤدي إلى عرقلة سیرها لأعمالها 

س الشعبي إضافة إلى وصایة الوالي المشددة على الهیئة المنتخبة أي على المجل

البلدي الذي یمارس الوصایة الإداریة على الأعضاء بتوقیف، إقالة وإقصاء أعضاء المجلس 

الشعبي البلدي زیادة على ذلك ممارسة الوصایة كذلك على هیئة المجلس الشعبي البلدي 

ة على قوذلك بالمصاداظافة الى الوصایة على الاعمالالذي له الحق أن یحل المجلس

الأخیر إما ضمنیا أو بتصدیق صریح أو إلغاءها نهائیا، له إمتیاز في مجال مداولات هذا 

المالي وهو ما یعتبر المؤثر الأبرز على هذه المجالس إذ یتولى إعداد میزانیة البلدیة 

ویصادق علیها ویعتبر هو الأمر بالصرف على مستوى البلدیة مما یجعله المهیمن على 

إضعاف دور المجلس البلدي وغلق المنافذ علیه وتقیده من مالیة البلدیة وهذا ما یؤدي إلى

قیامه بمهامه وسیطرة الوالي علیه بالوصایة الشدیدة التي یمارسها علیه وبالتالي یقید 

.اللامركزیة الإداریة

لدراستنا للمركز القانوني للهیئات المعنیة على مستوى الجماعات المحلیة، وكاستنتاج

سلطة المركزیة وتأثر على اللامركزیة الإداریة وهذا ما یعتبر أمر غیر وجدنا بأنها تتأثر بال

.طبیعي وقانوني

وذلك یكمن في تحكم الهیئة المركزیة في المسار المهني للهیئات المعنیة وكذلك 

تأثیرها على المجالس المحلیة، وذلك من خلال ممارستها لصلاحیات المخولة لها وكذا 

.ممارسة الوصایة المشددة من قبل الوالي على هذا المجلس كما بیناه سابقا
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بالتنظیم لنظر في النصوص القانونیة المتعلقة نرى ضرورة إعادة انافإنّ ل هذا ومن اج

الهیئات المعنیة من السلطة المركزیة وكذا لعدم تأثیرها على استقلالیةالإداري من أجل 

:النظام اللامركزي وذلك ب

ین وإنهاء مهام هذه الهیئات المعینة بمراسیم رئاسة من عیإعادة النظر في طریقة ت

بطریقة تفصلها عن السلطة المركزیة مثلا في ترك طرف رئیس الجمهوریة، وتعویضها 

ة على مستوى البلدیة ینالمهمة إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي فیما یخص الهیئات المع

.ولرئیس المجلس الشعبي الولائي فیما یخص الهیئات المعنیة على مستوى الولایة

 أما فیما یخص تأثیرها على المجالس المحلیة فأوجب على المشرع إعادة صیاغة

ة المحددة فقط دون توسیعها تفي حدود وظیفاختصاصاتبعض القوانین أین یمنح كل هیئة 

ته المالیة دون نیالهیئات الأخرى، وكذا ترك مهمة تحضیر كل مجلس لمیزاللتدخل في شؤون 

، في تحضیر میزانیة مجلس الشعبي البلديعلى مستوى البلدیة الأمین العامو  تدخل الوالي

.إضافة إلى تخفیف من وصایة الوالي على المجلس الشعبي البلدي المشددة
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1437مادي الاول عام ج26المؤرخ في 01-16المعدل والمتمم بموجب القانون رقم،2008

.2016، 14ش، العدد .د.ج.ج.ر.مارس، ج07الموافق ل 

:القوانین والأوامر. ب

، مؤرخ في 46ش، العدد .د.ج.ج.ر.، ج1966یونیو 02المؤرخ في، 133-66أمر رقم .1

جوان 08، یتضمن القانون الاساسي العام للوضیفة العمومیة، الصادر في 1966یونیو 08

.)ملغى(،1966

، ةیتضمن قانون البلدی،1997جانفي18المؤرخ في،24-67رقم  قانون.2

.)ملغى(متمم، معدل و ،1976جانفي  18في  ، الصادرة06ش،العدد .د.ج.ج.ر.ج

العدد  ش،.د.ج.ج.ر.جمن قانون الولایة، ض، المت1969ماي 26، المؤرخ في 38-69أمر .3

.)ملغى(متمم، معدل و ،1969ماي23، الصادرة في 44

، 24-67رقم  ، یعدل ویتمم الامر1981جویلیة 04، المؤرخ في 09-81قانون رقم .4

.)ملغى(،1981جویلیة 07الصادرة في ،27ش، العدد .د.ج.ج.ر.المتضمن قانون البلدیة، ج

، 15ش، العدد .د.ج.ج.ر.المتعلق بالبلدیة، ج،1990أفریل07المؤرخ في،08-90قانون رقم.5

.)ملغى(متمم،، معدل و 1990أفریل 11في  الصادرة

ش، العدد .د.ج.ج.ر.، المتعلق بالولایة، ج1990أفریل07، المؤرخ في 09-90قانون رقم .6

).ملغى(، معدل و متمم1990أفریل11، الصادرة في15

19، المؤرخ في 15العدد  ش،.د.ج.ج.ر.ج، 2005یولیو 18، الممضى في 03-05أمر .7

).ملغى(، المتعلق بالبلدیة08-90، المعدل والمتمم للقانون رقم 2005یولیو 
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، یتعلق 2011یونیو 22الموافق لـ 1432راجب عام 20، المؤرخ في 10- 11رقم قانون .8

.2011المؤرخ في جویلیة ، 37العدد  ش،.د.ج.ج.ر.جبالبلدیة، 

، 12العدد  ش،.د.ج.ج.ر.ج، یتعلق بالولایة،2012فبرایر 21المؤرخ في  07-12 رقم قانون.9

.2012فبرایر 29الصادر في 

:النصوص التنظیمیة. ج

المراسیم الرئاسیة:

یتضمن النظام الإداري لمدینة ،1967جانفي17المؤرخ في،30- 67 رقم مرسوم.1

.1967جانفي 27، الصادرة في 09د العد ش،.د.ج.ج.ر.ج،الجزائر

، یحدد صلاحیات رئیس الدائرة، 1982جانفي 23، المؤرخ في 131-82مرسوم رقم .2

.1982جانفي 26صادرة في ،ال04 العدد ش،.د.ج.ج.ر.ج

، المتضمن القانون الأساسي النموذجي 1985مارس 23، المؤرخ في 59-85مرسوم رقم .3

مارس  24في ، الصادرة 13ش، العدد .د.ج.ج.ر.للعمال المؤسسات والإدارات العمومیة، ج

1990.

، الذي یحدد حقوق وواجبات العمال الذین 1985أوت20المؤرخ في،214-85رقم مرسوم .4

اوت  25في ، الصادرة 35ش، العدد .د.ج.ج.ر.ج،یمارسون وظائف علیا في الحزب والدولة

، الذي یتمم 1986فیفري 18، المؤرخ في 28-86المرسوم رقم بالمعدل والمتمم ،1985

.1992فیفري  19في ، الصادرة 08ش، العدد .د.ج.ج.ر.ج، 33و 7،6المواد

،1992فبرایر 09الموافق ،1412عام  شعبان5المؤرخ في،44-92رقم  مرسوم.5

.1992فیفري 09،الصادرة في 10العدد  ش،.د.ج.ج.ر.المتضمن إعلان حالة طوارئ، ج

، یحدد التنظیم الإداري للمحافظات 1997أوت  2المؤرخ في 292-97مرسوم رئاسي رقم .6

، المعدل والمتمم بالمرسوم 1997الصادرة،51ش، العدد .د.ج.ج.ر.ا، جالجزائر الكبرى وسیره

في  الصادرة،09ش، العدد .د.ج.ج.ر.ج، 2000مارس 1، المؤرخ في 45-2000الرئاسي رقم 

.2000مارس 02
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أكتوبر سنة 27الموافق ل 1920، رجب عام17المؤرخ في ،239-99رئاسي رقم مرسوم.7

، 1909رمضان 4المؤرخ في ،44-89المرسوم الرئاسي رقم یتضمن إلغاء الصادرة ،1999

والمتعلق بالتعیین في الوظائف المدنیة والعسكریة للدولة، 1989أبریل 10الموافق في 

).ملغى(، 1999اكتوبر  31في ، الصادرة 76العدد ، ش.د.ج.ج.ر.ج

ي الوظائف ، المتعلق بالتعیین ف1999جانفي 27المؤرخ في ،240-99مرسوم رئاسي رقم .8

.1999اكتوبر31، الصادرة في76ش، العدد.د.ج.ج.ر.جالمدنیة والعسكریة في الدولة، 

ماي 27الموافق ل 1436شعبان عام 8المؤرخ في 140-15مرسوم رئاسي، رقم .9

الخاصة بها، ، المتضمن إحداث مقاطعات إداریة داخل بعض الولایات وتحدید القواعد2015

.2015ماي 31، الصادرة في 29ش، العدد .د.ج.ج.ر.ج

المراسیم التنفیذیة:

المنشئ لمنصب الأمین العام للبلدیات التي یزید عدد ،215-68تنفیذي رقممرسوم.1

.1968ماي 31في  ، الصادرة44ش، العدد .د.ج.ج.ر.ن، ج60.000سكانها

، یتضمن تحدید كیفیة لسیر 1971سبتمبر 22المؤرخ في،243-71مرسوم تنفیذي رقم .2

، الصادرة 44ش، العدد .د.ج.ج.ر.الكتاب العامین للبلدیات التي یزید عدد سكانها عن ألف ن، ج

.1971یونیو  01في 

یضبط مهام بعض الأجهزة ،1983فیفري 12المؤرخ في ،127-83مرسوم تنفیذي رقم .3

ش، .د.ج.ج.ر.ج، الأساسي لبعض موظفیهاانونوالهیاكل الإداریة البلدیة تنظیمها العام وكذلك الق

.1983فیفري 15، الصادرة في 7 العدد

، یضبط كیفیة التعیین في بعض 1990ماي15، المؤرخ في 127-90تنفیذي رقم مرسوم .4

ماي  16في  ، الصادرة20عدد  ش،.د.ج.ج.ر.، جالوظائف المدنیة للدولة المصنفة وظائف علیا

1990.

یتضمن التنظیم مجالس التنسیق ،1990المؤرخ في یولیو،207-90مرسوم تنفیذي رقم.5

.1990یلیة جو 18، الصادرة في 29ش، العدد .د.ج.ج.ر.جالحضري لولایة الجزائر، 
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، المحدد لحقوق وواجبات 1990جویلیة 25، المؤرخ في 226-90مرسوم تنفیذي رقم .6

، المعدل والمتمم 31ش، العدد .د.ج.ج.ر.العمال، الذین یمارسون الوظائف العلیا في الدولة، ج

، الصادرة18ش، العدد .د.ج.ج.ر.، ج1994جانفي 2المؤرخ في 04-94بمرسوم تنفیذي رقم 

.1990یلیة جو  28في 

، یحدد أحكام القانون الأساسي الخاص في المناصب العلیا 230-90مرسوم تنفیذي رقم .7

.1990جویلیة28الصادرة في ، 31، العدد ش.د.ج.ج.ر.جوالوظائف العلیا في الإدارة المحلیة، 

یحدد قواعد تنظیم أجهزة ،1990سبتمبر 29المؤرخ في،285-90مرسوم تنفیذي رقم.8

اكتوبر  03في  ، الصادرة38ش، العدد .د.ج.ج.ر.الإدارة العامة في الولایة وهیاكلها وعملها، ج

1990.

، یتضمن القانون الأساسي 1991فیفري 21المؤرخ في ،26-91مرسوم تنفیذي رقم.9

فیفري  06في رة ، الصاد6ش، العدد .د.ج.ج.ر.الخاص بالعمال المنتمین إلى قطاع البلدیات، ج

1991.

یحد قائمة المناصب العلیا ،1991فبرایر 02، الصادرة بتاریخ 27-91مرسوم تنفیذي رقم.10

.1991فیفري  06في  ، الصادرة06ش، العدد.د.ج.ج.ر.جفي الإدارة، 

، 1992أبریل 11الموافق ،1412المؤرخ في شوال عام،142-92مرسوم تنفیذي رقم.11

.1992أفریل 12في ، الصادرة 27ش، العدد .د.ج.ج.ر.جیتضمن حل مجالس شعبیة بلدیة، 

المحدّد لأجهزة الإدارة العامة في ،1994یولیو23المؤرخ في،215-94مرسوم تنفیذي رقم.12

.1994جویلیة 27، الصادرة في 48ش، العدد .د.ج.ج.ر.الولایة وهیاكلها،ج

، المتضمن تنظیم المحافظات 1997دیسمبر 15، المؤرخ في480-97تنفیذي رقم مرسوم .13

.1997دیسمبر 17في  ، الصادرة83، العدد ش.د.ج.ج.ر.جوسیرها، الجزائر الكبرى

، 2015ماي 28الموافق 1936شعبان عام 9، المؤرخ في 141-15مرسوم تنفیذي رقم .14

ماي 31، الصادرة في 29ش، العدد .د.ج.ج.ر.ها، جمتضمن تنظیم المقاطعات الإداریة وسیر 

2015.
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مارس 21الموافق ،1437جماد الثاني عام12مؤرخ في ،104-16مرسوم تنفیذي رقم .15

ش، العدد .د.ج.ج.ر.ج، یحدد كیفیات تجدید المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة المنحلة، 2016

.2016مارس  23ة في ، الصادر 18

VI.والنصوص رسمیة أخرىتقاریر:

، عدد ، مجلة مجلس الدولة2002جوان 24قرار مجلس الدولة، الغرفة الأولى، مؤرخ في .1

.2002، لسنة 02

VII.الجرائد الوطنیة:

النهار، جریدة"یارمالأ"أیام فقط أمام الولاة لتعیین خلفاء10محمودي حبیبة، .1

.2574، العدد2016مارس07،الإثنینیومیة
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 .فهرسال



:ملخص

تعتبر الهیئات المعینة على مستوى الجماعات الإقلیمیة المحلیة في الجزائر هیئات 

ها هیئات صانعة القرار على سامیة في الدولة، وتمارس وظائف علیا فیها، وذلك على أساس أنّ 

.مستوى المحلي

بالسلطة المركزیة لرئیس الجمهوریة في تعیینها وكذا إنهاء مهامها عن طریق فتتأثر

.إلى الشروط الصارمة التي یجب توفرها في الموظفإضافةمراسیم رئاسیة، 

وكذلك تأثر هذه الهیئات على اللامركزیة الإداریة، بتفوق صلاحیاتها على المجالس 

.ممارسة من قبل الوالي على هذه الأخیرةالمحلیة، أعضائها وأعمالها، وكذا الوصایة ال

Résumé :

Les différents instances installées au niveau de

collectivités territoriales locales en Algérie sont considérées comme

instances suprêmes d’état, y-exercent de hautes fonctions sur la base

qu’elles s’y trouvent dans des centres de décisions.

Le pouvoir central attarde leur nomination ou la mise fin à leur

fonction par des décrets présidentiels. En outre les conditions dans le

fonctionnaire devrait jouir.

Ces instances s’attardent néanmoins sur la décentralisations vu

leurs prérogatives sur les assemblées locales (A.P.C) les nombres et ses

fonctions, ainsi que l’exercice des fonctions du wali sur cette dernière.


